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شكر وتقدير 

ڄ   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڦ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹچ قال الله تعالى :     

[ . 14]الأحقاف  چڄ ڃ   

عن تبنِّيه  عبد العالي بوعلام:أتقد م بجزيل الش كر والعرفان إلى أستاذنا الفاضل الد كتور      
ي ن  وتحم له تعب الت صحيح والت وجيه فله مهذا العمل وتتبُّعه له منذ بدايته إلى أن استوى، 

 جزيل الش كر.

ي الش ريعة الأجلاء على المجهود الذ   أساتذة قسمكما أتقد م بالش كر الخالص لكل       
 .يبذلوه معنا طيلة مسار دراست

 لوابِ م بالش كر الج زيل إلى أعضاء الل جنة المناقشة، الذ ين ق  تقد  أأن ي كذلك كما لا يفوتن     
 مناقشة عملي المتواضع هذا.

 

 
 

 



 

إهـــــــــــــــــــــــــــداء 
 بسم الله الرحمن الرحيم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا ئا ئە  چ

. [ 401] التوّبة چئە ئو ئوئۇ  

إلهي لا يطيب الل يل إلا  بشكرك ولا يطيب الن هار إلا  بطاعتك .. ولا تطيب الل حظات إلا  
 إلا  بعفوك  .. ولا تطيب الجن ة إلا  برؤيتك .بذكرك.. ولا تطيب الآخرة  

 إلى من بل غ الر سالة وأد ى الأمانة  .. ونصح الأم ة .. إلى نبي   الر حمة ونور العالمين ... 
 صلى الله عليه وسلمسي دنا محم د 

إلى من كل له الله بالهيبة والوقار .. إلى من عل مني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل  اسمه 
أرجو من الله أن يمد  في عمرك ؛ لترى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار  بكل  افتخار ..

 وستبقى كلماتك نجوم  أهتدي بها اليوم وفي الغد  وإلى الأبد
 والدِي العزيز

إلى ملاكي في الحياة .. إلى معنى الحبِّ وإلى معنى الحنان والت فاني  .. إلى بسمة الحياة 
 وسر  الوجود إلى من كان دعاؤها سر  نجاحي  وحنانها بلسم جرحي إلى أغلى الحبايب

 أمِّي الحبيبة
م  إلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد .. إلى شمعة مت قدة تنير ظلمة حياتي .. إلى من بوجوده

ة ومحب ة لا حدود لها إلى من عرفت معهم معنى الحياة  أكتسب قو 
 إخوتي

إلى الإخوة الذ ين لم تلدهم أم ي .. إلى من تح لو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع 
الص دق الص افي إلى من معهم سعد ت، وبرفقتهم في دروب الحياة الحل وة والحزينة سِرت إلى  

 على طريق الن جاح والخي ر من كانوا معي
 إلى من عرفت كيف أجدهم وعل موني أن لا أضيعهم

 أصدقائي
أهدي ثمـــــــرة جهدي 



 

 
 

 قائمة المختصرات 
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 المعنى المختصر
 تحقيق تح
 ترجمة تر
 صفحة ص
 الجزء ج
 تقديم تق
 طبعة ط

 دون ذكر طبعة د ذ ط
 دون ذكر سنة نشر د ذ س ن
 دون  ذكر تاريخ الن شر د ذ ت ن
 قانون الأسرة الجزائري ق أ ج
 قانون الأسرة الكويتي ق أ ك
 قانون الأسرة الس وري ق أ س
 مدو نة الأسرة المغربية  م أ مغ



 

 
  

مــــــــــــــــة        مقــدِّ
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 الإطار العام للبحث –أولاً 

د صلَّى الله الحمد لله ربِّّ العالمين والصّلاة والسّلام على أشرف ا       لمرسلين سيدنا محمَّ
ا بعد :وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم عليه   الدّين ؛ أمَّ

طبة في الإسلام أهميّة كبيرة ، إذ تعتبر الخطُوة الأولى التّّ تسبق انعقاد الزّواج       إنّ للخِّ
والذِّي أسماه الله بالميثاق الغليظ ، حيث تعتبر الطرّيقة الوحيدة للتّعارف بين الرّجل والمرأة 

قد حافظت على بعض أحكامها وتغيّرت  وحصول الألفَة والتّوافق بينةهما ، إلّا أنَّ الخِّطبة
بعض أحكامها الأخرى وهذا نظراً لتغيير حياة النّةاس الاجتماعية والعرفية ، ومن هذا المنةطلق 
وفي إطار التّحضير لنةيل شهادة الماستر في العلوم الإسلامية تخصص شريعة وقانون ارتأيت 

مقارنة بين الفّقه الإسلامي والقانون  تقديم موضوع بعنةوان الآثار المترتبّة على الخِّطبة دراسة
 الوضعي أتطرّق فيه إلى أحكام الخِّطبة في الشّريعة والقانون وما سادها من تغيّرات وأحكام .

 أسباب اختيار الموضوع : -ثانياً 

 كان سبب اختياري لهذا الموضوع عدّة عوامل أذكر بعضًا منةها :     

مع تطور المجتمعات  جامدة أنّ مسألة الخِّطبة بقية أحكامها في كتب الفقه والقانون -1
وتغيّير في بعض العادات والتّقاليد بحيث أنّ المجتمعات الإسلامية، وللأسف أصبحت تقلّد 

 الغرب وترتكب محظورات كثيرة في فترة الخطُوبة .

الخِّطبة بحيث جعلها عرضة  الغموض الذّي اكتنةف النّةصوص القانونية حول موضوع -0
لكثير من الثغرات والتّّ كانت سبيلًا لتحايل النّةاس مثل: مسألة التّعويض عنةد العدول عن 

 الخِّطبة .

قه الأسرة على غرار هذا الموضوع ، رغبتّ في الإطّلاع على مثل هذه المواضيع المتعلّقة بف -3
ولم  إلى تنةظيم عقيدات والعادات التّ تحتاجفي زمنةنةا هذا طرأ عليها الكثير من التَ الخِّطبة  لأنَ 

 .يهتم بها المشرعين كونها لم تصل إلى العقد 
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من ضرر وتعسّف وغيرها من آثار للحفاظ  يح الآثار المترتبّة على الخِّطبةمحاولة توض -4
، من خلال دراسة أحكام على حقوق الطرّفين وزجر لكلّ من يريد العبث بحقوق الآخرين 

 لكل طرف ما هو مباح وما هو محرّم . الخِّطبة وبيان

 أهمي ة الد راسة : -ثالثاً 

 في  النّةقاط التّالية : وضوعهذا المتكمن أهمية دراسة      

أنّ هذا الموضوع تنةاول موضوع الخِّطبة والتّّ هي من المواضيع المهمّة في تكوين أسرة  -1
 سليمة ومتماسكة .

بة على الخِّطبة خاصّة في ظل الجهل الآثار المترتّ حاجة المجتمع الإسلامي لمعرفة وفهم  -0
 المجتمعات الإسلامية . أفسدت والعادات السّيئة التّّ 

 دفبهتسليط الضوء على مقدّمات الزّواج والاهتمام بها وبيان أحكامها المتعلقة بها  -3
رت بين التّوضيح والتّوعية لتجنّةب كل ما يفسد الأخلاق وتجنّةب العادات السيئة التّّ انتش

 .الخاطبين وأصبح المجتمع يراها شيء مسموح به 

 يأخذ هذا الموضوع أهميته من أنهّ اللّبنةة الأولى في تكوين الأسرة . -4

 الإشكالية : -رابعاً 

شرعا وقانونا ،  تعتبر الخِّطبة شبه وعد بالزّواج وهي اللّبنةة الأولى لتكوين أسرة معترف بها     
 فما هي الأحكام والآثار التّّ تلحقها سواء عنةد إثباتها أو في العدول عنةها ؟ . 

 الأسئلة الفرعية :

 ماهيّة الخِّطبة وكيفية تكييفها الفقهي والقانوني  ؟ -

 ما هي أحكام الخِّطبة ؟  -
الضّرر الذّي  ما هي الآثار المترتبّة عن العدول عن الخطبة في الفقه والقانون من حيث -

 يوجب التّعويض ؟ وما هي حالات التّعويض ؟
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فاً عنةد العدول عن الخطبة ؟ -  متى نسمّى استعمال الحقّ تعسُّ
كلّ هذه الأسئلة ستتمّ الإجابة عنةها في هذا البحث وتوضيح بعض أحكام الخِّطبة      

 والآثار التّّ تترتّب عليها .

 أهداف : -خامسا 

يهدف إلى عدّة أهداف وسوف أذكر بعض منةها لبيان المقصود من   الموضوعهذا      
 إعداد هذا البحث :

 تبيّين ماهية الخِّطبة وتكييفها الشّرعي والقانوني . -1

بع ذلك من ضرر يقع على أحد وما يتّ عامة والعدول خاصة  توضيح لأحكام الخِّطبة -2
 تعويضاً .الطرّفين ،وتقصٍ لحالات الضّرر التّّ قد تتطلّب 

 . من عدول وتعسف وغيرها من آثار الخِّطبة بيان الآثار المترتبّة على -3

 المناهج المت بعة  : -سادسا 

 على المنةاهج التّالية :الموضوع  الكتابة هذاعتمدتُّ 

باعتباره الغالب في هذه الدّراسة و الذّي كان عبارة  المنهج المقارنفقد اعتمدّت على      
عن مقارنة آراء وأقوال فقهاء الشّريعة مع بيان أدلتّهم من جهة ، والمقارنة بينةهم و بين فقهاء 

لتحليل جزئيات مواد  المنهج الت حليليالقانون من جهة أخرى ، كما أنّني اعتمدّت على 
لوصف المسائل لبيان أحكام المنهج الوصفي لى القوانين الوضعية ، و اعتمدتّ كذلك ع

طبة  .من خلال عرض المسائل الفقهية و بيان أدلتهم  الخِّ

في أغلب مسائل وأمّا من الجانب الفقه الإسلامي فقد اعتمدّت على المذاهب الأربعة      
يتسنّّ  بعض القواعد الفقهية ، أمّا من ناحية ترجمة الأعلام فلم أقم بترجمتها حتّى البحث ، و 

بقواعد الإملاء وعلامات الوقف  الاعتنةاءلي التّركيز على الموضوع أكثر ، كما أنّني حاولت 
 والتّرقيم وغيرها .
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وبالنّةسبة للقانون الوضعي جعلت أربع قوانين وضعية مرجعاّ لي من أول مسألة في هذه      
موذج للمقارنة والسّوري والكوّيتّ كنةالمذكّرة إلى آخرها وهي: قانون الأسرة الجزائري والمغربي 

، قارنة بين الفقه والقانونزائد الم وكان اختيار هذه القوانين بشكل عشوائي ، وتنةويعاً للقوانين
وكذلك قمت بتنةظيم الفهارس والأحاديث والمراجع بالتّرتيب الألفبائي والسّور القرآنية بترتيب 

 المصحف مع اعتماد رواية ورش .

لنّةسبة لتخريج الأحاديث إذا ذكر الحديث في الصّحيحين أكتفي به ، وإذا ذكر وأمّا با     
 في غيرهما أخرجه حسب الحاجة ومن ثمّ أشير إلى درجته .

 حدود الد راسة : -سابعا 

تطرّقت من خلال هذا البحث إلى موضوع الخِّطبة وهذا من خلال الفقه الإسلامي      
متمثلًا في المذاهب الأربعة والقانون الوضعي متمثلًا في بعض القوانين الوضعية وهي قانون 

، وأمّا نطاقها الزّماني فكانت دراسة فقهية الأسرة الجزائري ، والمغربي، والسّوري والكويتّ 
ب عليه من وما يترتّ لنّةسبة لنةطاقها المكاني فتشمل كل من يتعلق به هذا الموضوع وبا، معاصرة 

 أحكام .

 كانت على الن حو الت الي : : خط ةال–ثامناً 

وللإجابة على الإشكالية المطرّوحة في هذا البحث وكل تساؤلاتها  البحث هذاولمعالجة      
مقدّمات البحوث  إلى نقاطالفرّعية التّابعة لها قسّمت بحثي هذا إلى مقدّمة تطرّقت فيها 

وهذا الفصل تنةاولت  ، بعنوان ماهية الخطبةكان   الفصل الأولالأكاديمية وفصلين اثنةين 
: مفهوم الخطبة وفيه أربع مطالب، حيث  المبحث الأول فيه مبحثين اثنةين هما كالتّالي ،

المبحث الث اني تكلّمت فيه على تعريف الخِّطبة وطبيعتها الفقهية والقانونية ومشروعيتها، أمّا 
فيه على أحكام وتكلّمت ، ة مطالبفكان بعنةوان أحكام الخِّطبة وكذلك جعلته على أربع

 والقوانين الوضعية التّّ اعتمدت عليها . الخطبة في الفقه الإسلامي
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، ويحتوي بعنوان الآثار المترت بة على العدول عن الخِطبة فكان الفصل الث انيأم ا      
على ثلاث مباحث وكل مبحث يحتوي على ثلاثة مطالب ،إلّا المبحث الأخير  هو كذلك

أثار العدول عن الخِّطبة حيث تكلّمت فيه على  المبحث الأوليحتوي على مطلبين ، 
مفهوم العدول وحكمه والمهر والهدايا المقدّمة من طرف الخطبيّن وحكم إنهاء الخِّطبة ، 

الآثار المترتبّة في التّعويض عن العدول عن الخِّطبة ذكرت فيه مفهوم  لمبحث الث انيوا
خير فكان بعنةوان آثار التّعسّف في والأ المبحث الثَّالثالتّعويض ومشروعيته وحكمه،  أمّا 

العدول عن الخِّطبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وتحدّثت فيه عن مفهوم التّعسّف 
 وبعض صور التّعسّف وحكمه  ؛ ثمّ وضعت خاتمة في آخر كل فصل .

النّةتائج وختامًا لكلّ ما تطرّقت إليه ؛ فإنّي جعلت الخاتمة تتضمّن أهم  :الخاتمة      
 والتّوصيات المتوصّل إليها من خلال هذا البحث .

 الد راسات الس ابقة : -تاسعاً 

رر في بعض مسائل الزواج والطلاق عويض عن الضّ مة إلياس ، التّ مسعودة نعيّ :مذكرة  -1
، كلية الحقوق والعلوم ، الجزائر ، جامعة تلمسان رسالة دكتوراهدراسة مقارنة ، 

 م.2010م ، 2002ياسيالسِّّ 

عن مسألة التّعويض عن الضّرر نتيجة العدول ، وأمّا بحثي  حيث يتكلّم هذا البحث     
 استعملت فيه مقارنة بين الآراء الفقهية وبعض القوانين الوضعية المختلفة .

ف في العدول عن الخطبة دراسة فقهية عسّ التّ فدي ،  الصّ سيند عادل حمحمّ   :مذكرة  -0
الماجستير في الفقه المقارن بكلية الشّريعة والقانون ، جامعة غزّة ، فلسطين ، ، مذكرة مقارنة 

 م . 2012ه ، 1331

ك بحثي مع هذه يتكلّم هذا البحث على التّعسّف في العدول عن الخِّطبة ، حيث يشتر     
في  الدّراسة في حكم التّعسف إلّا أنّ بحثي كان فيه مقارنة بين فقهاء الشّريعة وبعض النّةماذج

  القانون الوضعي التّّ لم تكن فيه .
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، آثار العدول عن الخِّطبة في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة ،  فؤاد بن شكرةمذك رة : -3
رسالة لنةيل دبلوم الدّراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ،  جامعة محمد الأول ، وجدة ، 

 م2002المغرب ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، شعبة القانون الخاص ، 
 . م 2010،

المذكّرة تكلّمت عن آثار العدول عن الخطبة في القانون الأسرة المغربي ومقارنته هذه       
بالفقّه فقط ، أمّا دراستّ فكانت تشتمل على عدّة قوانين وضعية ومن بينةها قانون الأسرة 

 المغربي .

 وأم ا الد راسات الغير الأكاديمية فأذكر منها :

ظر إلى المخطوبة ، دار العاصمة للنةشر م النةّ ون ،أحكابن عبد الرحمان الحسّ  عليّ كتاب :-1
 . ه1320 ، 01لسعودية ،ط، االرياض ، والتوزيع 

هذا الكتاب قام بتفصيل أحكام النّةظر إلى المخطوبة دون التّحدّث عن أحكام أخرى       
ذكرت أحكام لم تذكر مثل حكم يث ذلك بحمن  مّا دراستّ فكانت أوسعفأتخصّ الخِّطبة ، 

 . الخلوة و أحكام التعريض وغيرها 

طبة في الفقه والقانون ،دار واج الخِّ مات عقد الزّ د جانم ، مقدّ جميل فخري محمّ كتاب :-0
 .م2002، 1جامد للنةشر والتوزيع ، الأردن ، ط

يحتوي هذا الكتاب على بعض أحكام الخِّطبة والآثار المترتبّة عنةها نتيجة العدول دراسة       
مقارنة بين الشّريعة والقانون ، غير أنهّ لم يتقيّد بقانون واحد أو بعض القوانين وحددّها حيث 

لم يتكلّم  أنهّ يميل للقانون العراقي أكثر ، أمّا دراستّ فكانت متنةوّعة في القوانين الوضعية التّّ 
 عنةها .

شريعات ريعة الإسلامية والتّ طبة النّةساء في الشّ توفيق عبد النّةاصر ، خِّ  ارالعطّ  كتاب :-3
 .( تشر مطبعة السعادة . )د ذ ط العربية للمسلمين والغير مسلمين ، دار النةّ 



م    ة:ـــــــمقد 
 

 

7 

تطرّق صاحب هذا الكتاب إلى تعريف الخِّطبة وأحكامها وتوسّع فيها ؛ حيث ذكر       
أحكامها حتّى عنةد غير المسلمين واهتمّ بأحكام الخِّطبة وأهمل جانب العدول وما يترتّب عليه 

 من آثار ، والذّي تحدّثت فيه في  بحثي،  فقد تطرّقت فيه كذلك إلى التّعويض والتّعسّف .
 صعوبات البحث : -عاشرا 

صعوبات فقد كما هو معلوم في أغلب الأحيان لا يخلوا أيّ جهد من تعب ولا       
 تعرّضت لها في بحثي هذا كمثل من الباحثين سوف أذكر منةها :

المصادر والمراجع الخاصّة بكتابة هذا الموضوع خاصّة الكتب  صعوبة الوصول إلى بعض -1
 .الإلكترونية 

توسّع الموضوع بين الدّراسة الفقهية والدّراسة القانونية من أحكام قديمة وحديثة.        -0
والمشرّعين .اهتماماً كبيراً في كتب فقه الأسرة  لم يكن له بالضبط ةموضوع الخِّطب -3



 

 

 

 

 ةلفصل الأول : ماهية الخطبا    
بالخِّطبة من الجانب علّقة المت في هذا الفصل الأوّل سأتنةاول فيه بعض الأحكام العامّة     

 الشّرعي ومن الجانب القانوني على النّةحو التّالي: 

 المبحث الأول : مفهوم الخطبة 
 

 المبحث الثاني : أحكام الخطبة 
 

 ثم  خلاصة تتضم ن الن تائج المتوص ل إليها في هذا الفصل . 
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 الأول : مفهوم الخِطبة المبحث

من الإشارة أولًا إلى د ، وآدابها ، لابّ عرف على بعض أحكامهاطبة و التّ قبل التًطرق إلى مشروعية الخِّ      
 .ريعة الإسلامية والقانون الوضعي فقهاء الشّ  دنةععرفة معنةاها م

 الأول : تعريف الخِطبة في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي المطلب

 .القانون وفقهاء فقهاء الشّريعةعنةد  واصطلاحاً  إلى تعريف الخِّطبة لغةً ق طرَّ أتسوف  طلبفي هذا الم     

 : تعريف الخِطبة لغةالفرع الأول 

عْدة والجلَْسةِّ. الخِطْبة " - نَْةزِّلةَ قَ وْلِّكَ: إِّنَّهُ لَحسَن القِّ ، وهو بِِّ نَْةزِّلةَ الَخطْبِّ  : مَصدر بِِّ
طْبُ فُلانة إِّذَا كَانَ لع ر ب ت ـقُو لو ا - خْطُوب  ، يَخْطبُها: فُلَانٌ خِّ

َ
طْبٌ فَ يَ قُولُ الم بُ: خِّ ويقُول الخاطِّ

مْ نِّكْحٌ  يَ ، إِّليَْهِّ اَ   :  وَهِّ  .كَلِّمَةٌ كانتِّ الْعَرَبُ تتَزَوَّجُ بهِّ
طبةٌ بالكسر -  . 1وخَطبَتُ على المِّنةبر خُطبة ، بالضًم ، وخَطبتُ المرأة خِّ
يَ ،" وَاخْتَطبََهُ الْقَوْمُ دَعَوْهُ إلَى تَ زْوِّي - بٌ وَخَطَّابٌ مُبَالَغَةٌ وَبِّهِّ سمُِّّ لْكَسْرِّ فَ هُوَ خَاطِّ جِّ الخِّطْبَةُ باِّ

مْ" بَتِّهِّ  .2صَاحِّ
فهو  واج: خطبها إلى أهلها: طلبها منةه للزَ  واج.يقال: طلبها للزَ  طبةخِّ :   إذًا الخِطبة لغة تعني 

  3خاطب

 الإسلامية  ريعة: تعريف الخِطبة عند فقهاء الش   الثانيالفرع 

 الي :حو التّ فت الخِّطبة في المذاهب الفقهية على النةّ عرّ 
                                                             

، )مادة خطب( . )د ، ذ ، ط  361، ص 1لسان العرب ، دار صادر بيروت ، لبنةان ، ج محمّد بن مكرم بن علي ، ابن منةظور ، 1
 . ، ت(

. ن (، . ) د ، ذ ، ت  123، ص 1ومي علي ، المصباح المنةير في غريب الشرح الكبير ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنةان ، جيالف 2
 233ص، عوة ، باب الخاء ت  وآخرون ، المعجم الوسيط ، دار الدّ ،وأحمد الزياّ غة العربية بالقاهرة ، إبراهيم مصطفى ع اللّ : مجمّ  انُظرو 

 ط ( .،ت،ن ، ب،ذ،) د 
3

 م ، باب حرف 1211ه ،1301،  2سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ، دار الفكر دمشق،  سوريا  ، ط 
  . 111، ص 1الخاء ، ج
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كاح والإجابة طبة بكسر الخاء ما يورد من الخطب في استدعاء النةّ الخِّ " قالوا :عند المالكية : -أولا
 .2واستلطاف بفعل أو قول""هي فعل الخطب في الكلام وقصد ك ذكروا : وكذل ،  1"إليه

 . 3كاح من جهة المخطوبة" لتماس الخاطب النةّ إ" ذكروا أنّها :  :افعية عند الش   -ثانيا

أنها لا تتعين طبة فأفاد فهي طلب التزوج وأطلق الخِّ  الخاء بكسر" عرّفوها بقولهم : :عند الحنفية  -ثالثا
 .  4" بألفاظ مخصوصة

طبة الرّ ": ا عرفها ابن قدامة بأنهّ  عند الحنابلة : -رابعا    . 5جل المرأة لينةكحها"خِّ

 ريعة الإسلامية كل تعاريف فقهاء الشّ يمكن القول أنّ   المقارنة بين التّعاريف السّابقةمن خلال      
كاح ، وفي هذه الحالة لا يمكن الوقوف زويج وقصد النةّ ماس أو طلب التّ عبارة عن التِّ ، طبة الخِّ  اعتبروا أنّ 

 ه ولو اختلفت الألفاظ ، فالمعنّ يبقى نفسه.لأنّ  ؛ على تعريف واحد

 : تعريف الخِطبة في القانون الوضعي الفرع الثالث

 عرّفت الخِّطبة في القوانين الوضعية على النّةحو التّالي:     

 :ع الجزائريفها المشر  عر  حيث  -أولا

 ، كما نصّ "  العدول عنةهايجوز للطرفين و  واجا وعد بالز  بأنه  ": ( ج ق أ من ،  00في ) المادة      
ه يدخل وعليه فإن  " " ؛دةة غير محد  طبة بالفاتحة أو تسبقها بمد  الخِ  تقترن ه يمكن أن  أن  المشرعّ " 

                                                             

. 263،ص 03ه ، ج1332، 01أبو الوليد سليمان القرطبي ، المنةتقى شرح الموطأ ، مطبعة السعادة ، مصر ، ط  1 
،  00ج م ، 1222ه ، 1312،  03دار الفكر ، طر خليل ، د المغربي ، مواهب الجليل لشرح مختصعيني محمّ اب الرّ الحطّ  2

 د، ذ ،ب ، ن ( . ).20ص
، ه1310،  01افعي ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنةهاج ، دار الكتب العلمية ، طالشّ د ين محمّ ربيني شمس الدّ الشّ  3

 . 212، ص 06م ، ج1223
 . 1، ص 3، ج م1222 ،ه1312،  2بيروت ، ط ، الفكر، دار ر المختار المحتار على الدّ  د أمين ، ردّ ابن عابدين محمّ  4
المملكة العربية السعودية ،   ،دار عالم الكتب العلمية عبد الله بن عبد المحسن التركي ، ، تح بن قدامة المقدسي الحنةبلي ، المغني ،ا5

 . 062، ص  02ج
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من  العادة والعرف جال ، وكذلك ما جرت بهاتحة من طرف مجلس الر  في حكم الخطبة قراءة الفَّ 
 . 1" تبادل الهدايا

المشرعّ الجزائري اعتبر الخِّطبة وعد بالزّواج وإن اقترنت بالفاتحة في مجلس الرّجال ، ولم يفصّل فيها       
 جيّدا وترك الأمر في ذلك بالرّجوع للعرف وعادات كلّ مجتمع .

 : ع المغربي فها المشر  عر  و -ثانيا 

ق الخطبة بتعبير تتحقّ "   و " واجها تواعد رجل وامرأة على الز  بأن  " : ( مغمن م أ 00في )المادة      
ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت  ،واج واعد على الزّ وسيلة متعارف عليها تفيد التّ  طرفيها بأيّ 

 . 2"به العادة والعرف من تبادل الهدايا

من خلال التّعريف يمكن القول أنّ المشرعّ المغربي اعتبر الخِّطبة  كذلك وعد وترك حكمها للعرف      
 والعادات والتّقاليد . 

 :وريع الس  فها المشر  عر  و -ثالثا 

الفاتحة وقبض  واج وقراءةطبة والوعد بالز  "الخِ ؛ حيث قال : ( أس ق  ، من 02في ) المادة      
 .3" تكون زواجا لا، المهر وقبول الهدية 

 فمن خلال التّعريف :

وري الخِّطبة وعد بالزّواج  ؛ مثلما اعتبرها فقهاء القانون السّابق ذكرهم إلاّ        أنهّ لم اعتبر المشرعّ السُّ
 يرجع الأمر للعرف ، بل قرّر أنّ الخِّطبة لا تكون زواجاً دون الرّجوع للعرف .

 : ع الكويتي فها المشر  عر  و -رابعاً 

                                                             
 . 2، ص 0م ، المادة 2002ج ،الأمانة العامة للحكومة ،ق ، أ ،الجزائرية رئاسة الجمهورية  3
 . 11، ص 00، المادة 20. 03القانون رقم  ، 2016ينةاير  20،  أ مغشريع المملكة المغربية ، م وزارة العدل والحريات مديرية التّ  2
 . 2، ص 02م ، المادة1203 ، 02،  02تاريخ   02المرسوم التشريعي رقم ،  رة السّوري سقانون الأ 3
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به وقبض المهر ،  الوعد واج "، ومثلهاطبة لا تلزم بالز  "الخِ ، قال : ( كق أ  ،من 02في )المادة      
 . 1" أو تبادل الهداياول وقب

المشرعّ الكويّتّ كذلك سارا ما سارا عليه فقهاء القانون السّابق   من خلال التّعريف أيضاً فإنّ :     
 . 2ذكرهم باعتبار الخِّطبة لا تلزم وإنّّا هي عبارة عن وعد بالزّواج ، وإن تّم قبض المهر

 وعنةد المقارنة بين تعاريف القوانين الوضعية :

ا كان اختلافهم في واج وربِّ وعد بالزّ  طبةلخِّ ا ابق ذكرهم اعتبروا أنَّ جميع فقهاء القانون السّ يتبيّن أنّ      
 ، مجتمع عبير عن الخطبة نظرا للأعراف  وتقاليد كلّ رق المختلفة للتّ حكم قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا والطّ 

واج ولا يمكن لها أن تكون عقدا مهما كان اقترانها بالفاتحة أو قبض طبة عنةد فقهاء القانون وعد بالزّ فالخِّ 
 واج .ي هو شرط من شروط عقد الزّ المهر الذّ 

 الوضعي  والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه رابع : الفرع ال

غم من أنً بالرّ  ؛قه الإسلامي في الخِّطبة باعتبارها وعد لا غير القانون وافق الفّ  أنّ  : القوليمكن      
وثيق صف بالتّ ي يتّ درجة العقد الذّ واج لاتصل إلى مات الزّ الخِّطبة مجرد وعد وعبارة عن مقدمة من مقدّ 

، واج ف القانوني لحماية عقد الزّ كييّ ها نوعا من الاهتمام والتّ و فقهاء القانون قد أعط جد أنّ ألتزام ، والاّ 
 قانون . عريفات المختلفة لكلّ وذلك من خلال التّ 

  طبةة الخِ : مشروعي  لمطلب الث انيا

 الكتاب والس نةالفرع الأول : مشروعي ة الخِطبة في 

 ، وحثَتوما تعارف عليه النّةاسنةة ، والإجماع ريعة الإسلامية بالكتاب ، والسُّ في الشَّ مشروعة الخِّطبة      
بالميثاق  وجلّ  اهُ الله عزّ حيث سمّ ؛ ذي هو من أعظم العقود واج الّ لتدبير شؤون عقد الزّ  الشّريعة عليها

                                                             
،  01ج، ، مطابع الخط الكويتم 2011،  01ك ، طشريعات الكويتية ، ق  أ مجموعة التّ  2011وزارة العدل فبراير انظر : 1

 . 13،  13ص
 . 13،  13ص، مصدر سابق ك ، ق  أ  انظر :2
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وفي هذا الفرع سأتطرّق بالدّراسة في هذا المطلب إلى مشروعية الخِّطبة عنةد الفقهاء وعنةد أهل  الغليظ
 القانون .

  واستدل وا لذلك بما يلي :1ات فق الفقهاء على أن  الخِطبة مشروعة 

 قرآنمن ال -أولا

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چقوله تعالى :

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ 

ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ  ڑ ڑ ک

 [ . 230البقرة ]چں ں

كاح طبة في النةِّ على مشروعية الخِّ  واضحة من حيث الدّلالة لالة من الآية الكريمة :وجه الدَّ      
داق دون مباشرة العقد "حيث " ؛ صراحةً  رع من اختيار أعيان الأزْواج وتقدير الصَّ  . 2أذَِّن فيه الشَّ

 ة: من السن  ثانيا 

تنةوعت وتعدّدت الأحاديث الواردة في مشروعية الخِّطبة في السنّةة المطهّرة غير أنّني سأكتفي بذكر      
 :حديثين اثنةين للدّلالة على ذلك فحسب 

: صلى الله عليه وسلمأنَّ النبيَّ -1 أنت  »خطب  عائشة  إلى أبي بكرٍ ، فقال  له أبو بكرٍ : إنَّم ا أنا أخوك   فقال 
 .3« ، وهي  لي حلال  أخي في دينِ الِله وكت ابِهِ 

                                                             
 ( . ت ، ذ، د  )  6322، ص 2، ج 3دمشق ، سوريَّة ، ط، دار الفكر ته ، ه الإسلامي وأدلّ حيلي ، الفقّ وهبة الزّ 1
ه ، 1313 ،2، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط شوإبراهيم أطفيّ ، أحمد البردوني  ، تحالقرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، 2

 . 112، ص 3ج ، م 1263
غار من الكبار ، دار بن كثير ، دمشق ، سورية ، د بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، كتاب النةكاح ، باب تزويج الصّ البخاري ، محمّ 3

 . 1226، ص 2،ج0011م ، الرقم 2002 ، ه1323
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على  لأمُّنةا عائشة رضي الله عنها تدلّ  صلى الله عليه وسلمبي الن  طبة خِّ واضحة حيث إنّ ،  : لالة من الحديثوجه الد       
 .1ذلك

: ل قِيتُ أ ب ا ب كْرٍ رضي الله عنه  عُم ر  بْن  الخ طَّابِ، حِين  ت أ يَّم تْ ح فْص ةُ ، ق ال  عُم رُ حديث  -0
، ف ـل بِثْتُ ل ي الِي  ثمَُّ  » : ف ـقُلْتُ رضي الله عنه   خ ط بـ ه ا ر سُولُ اللَّهِ  إنْ شِئْت  أ نْك حْتُك  ح فْص ة  بنِْت  عُم ر 

 .2«صلى الله عليه وسلم

طبة طبة مشروعية الخِّ  لالة من الحديث :وجه الدَّ       واضحة وظاهرة وذلك من خلال خِّ
 .3" لأمّنةا حفصة من عمر بن الخطاّب رضي الله عنها  صلى الله عليه وسلمالن بي

 الفرع الث اني : مشروعية الخِطبة في الإجماع والعرف 

 :من الإجماع أولا

 . 4ول "عمل مقبُ  حيث أجمع المسلمون على أنّ الخِّطبة عمل مشروع وأنّها جائزة ، و     

                                                                                         : من العرفثانيا
 . 5كاحساء قبل عقد النةّ خطبة النةّ  أنّ  على وعاداتهم  اسجرى عرف النةّ     

مشروعية الخِّطبة أكدّت  الشّريعة الإسلامية  أنّ  القول يمكِّن : من خلال ما سبق تناولهوما استنتجه 
ذكر في الإجماع  ومابنةصوص صريحة تدل على ذلك في الكتاب و السّنةة جاء ما جعلت لها أهمية حيث و 

 . والعرف
                                                             

كتاب   ،ه 1322اري بشرح صحيح البخاري ، تح بن باز ، دار المعرفة بيروت ، لبنةان ، البّ نظر: بن حجر العسقلاني ، فتح ا1
 . 123، ص 2غار من الكبار ، جكاح ، باب تزويج الصّ النةّ 
 . 12، ص 2ج  0130رقم طبة ، كاح ، باب تفسير ترك الخِّ ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، كتاب النةّ البخاري 2
    ب ، ذ ، )د 12، ص 2الفكر العربي ، جه ، طرح التثريب في شرح التقريب ، دار 106ن عبد الكريم يأنُظر : الحافظ زين الدّ 3

 (.ن، 
،وآخرون ، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، دار  أسامة بن سعيد ، وعلي بن عبد العزيز بن أحمد الخضيرنظر : القحطاني ، ا4

 .102، ص 3م ،ج2012 ،ه1333،  1الفضيلة الرياض ، السعودية ، ط
 . 23ص ، م2002، 1امد ، الأردن ، طحار طبة في الفقه والقانون ،دواج الخِّ مات عقد الزّ د جانم ، مقدّ جميل فخري محمّ  5
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 طبةبيعة الفقهية و القانونية للخِ : الطَّ ث الثالمطلب ال

ية وأُخرى قانونية ؛ لتميزهَا عن باقِّي الوُعود ومدى الالتِّزام بها      ، فمعرفة  تتَّسم الخِّطبة بطبيعَة فقهِّ
ل على المشرِّعين والقضاة في كيفية إصدار الأحكام المتعلّقة بالخِّطبة ، وإفراغها في قالب  هذه الطَّبيعة تُسهِّ

 قانوني خاص . 

مت هذا المطلب إلى فرعَين :      طبة ، أمّا  الأو ل :وقد قسًّ : الطَّبيعة الثَّاني الطبّيعة الفِّقهية للخِّ
طبة .  القانونية للخِّ

 الفرع الأول : الطَّبيعة الفِقهية للخِطبة

طبة على رأيّين فقد ذهب فريق من الفقهاء إلى الالتزام بوعد الخِّطبة        قهية للخِّ م الطبّيعة الفِّ تنةقسِّ
 والآخرون إلى إمكانية عدم الالتزام بهذا الوعد .

 وعد يجب الالتزام بهالخِطبة  -أولاً 

  : حيث قالوا  وهو قول بعض المالكية في الو عد

 قاَلَ ، " و  1اقفَ عبة من النةِّ ه على شُ صدق عليه أنّ ، ويُ قطعاً  ته الإخلاف فهو آثمٌ من وعد وفي نيَّ  إنَّ      
يُّ  ن إخْلَافِّ الوَعدِّ  وَيُكْره لِّلرَّجُلِّ ترَك مَن ركَنَةت إليَهِّ بعَد:  الْخرََشِّ نَّه مِّ طْبَتِّهِّ؛ لأِّ دق صِّ  إنّ  "و ،  2"  خِّ

  . 3" العباد ن الأخلاق بينَ من محاسِّ  بالالتزامِّ الوعد والوفاء 

 وقد استدلّ أصحاب هذا القول بِا يلي :

 / من القرآن :1

 [ .23] الص فچ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھچ:   اللَّهُ ت ـع ال ى وقال

                                                             
خيرة ، تح  ، سعيد أعراب ، دار الغرب الإسلامية ، بيروت ، لبنةان ، طا 1  . 222،ص 06م ، ج1223،  1نظر : القرافي ، الذَّ
 .ت (،ط ،ذ ،. )د  312، ص 1فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ، دار المعرفة ، جأبو عبد الله المالكي ،  2

( . ، ت ،ب . ) د ، ذ ، ط 110، ص 03القرافي ، الفروق ، عالم الكتب ، ج   3 
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ملا فيه طاعة أن م نفسه عَ من ألزَ  ب على كلَّ وجِّ هذه الآية تُ قال القرطبي:" :  وجه الد لالة من الآية     
ي  ،2"ذبمنةين من يقول ما لا يفعل، وهو راجع إلى الكّ ولما كان في المؤّ " . 1" يفي بها وهَذه الْأدَِّلَّة تَ قْتضِّ

 . 3قًالوفاَءِّ مُطلوُجوبَ ا

 / من الس نة :0

 . 4« انخ   من  ا اؤتُ لف، وإذ  د أخْ ذا وع  ب، وإِ ث كذِ ا حد  ث: إذ  افق ثلا  آية المن  » :صلى الله عليه وسلمالق

 : وجه الد لالة من الحديث 

هْي عَن الْكَذِّب على مَا لَا يخفى، و" الكذب وعدم مخالفة الوَعد نبذُ        .5"مَعْنةاَهُ يسْتَ لْزم النة َّ

 الخِطبة وعد غير ملزم : -ثانيا 

مطلقاً وهو رأيّ فقهاء الشّافعية وغيرهم ، وقول عنةد  في الوعد لا يلزم الوفاء به :قول الجمهور      
زال حكم  هُ تْ خطَ ابة وسَ ت عن الإجَ رجعَ  ، ثمَّ أجابتهُ  وإنْ الحنةابلة  قال ابن قُدامة : " ، وعنةد 6المالِّكية

أمر ظر في له النةَّ  لأنَّ ،  كمهاابة، زال حُ المجبر عن الإجَ  وكذلك إذا رجع الوليّ  جوعن لها الرُّ الإجابة لأَّ 
ن فيها، جازت طبة، أو أذِّ ها، ولكن ترك الخاطب الخِّ لم ترجع هي ولا وليُ  وإنّ  ه ما لم يقع العقدوليتِّ مُ 

 .  7" هاطبتُ خِّ 

 : واستدل وا على ذلك من الس نة 

                                                             
 .  32، ص03، جمرجع سابق القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  1
 . 160، ص 10ه ، ج1320د جميل ، دار الفكر ، بيروت ، لبنةان ، صدقي محمّ ، أبو حيان ، البحر المحيط في المحيط ، تح  2
خيرة، مرجع سابق ، ج 3  . 222، ص 06القرافي ،  الذَّ
 . 110،ص 03،ج 2612هادات ، باب من أمر بإنجاز الوعد ، رقم كتاب الشّ   مصدر سابق ،  البخاري ، صحيح البخاري ،4
 22ين العينّ ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنةان ، جالحنةفى بدر الدّ  الغيتابى5

 .()د ، ذ، ط.103ص
 .  222، ص 6انظر : القرافي ، الذّخيرة ، مرجع سابق ، ج 6
 . ()د ، ذ، ط 130، ص 02م ، ج1261ه ، 1311، المغني لأبن قدامة ، مكتبة القاهرة ، مصر ،  ابن قدامة 7
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ليس الخلف أن يعِد الر جل ، ولكن  الخلف أن يعِد الر جل » أنهّ قال صلى الله عليه وسلمالن بي روي عن      
 . 1«ومن ني ته أن لا يفي 

  ومن الأد لة كذلك 

إن تزوّجت مخطوبة  – ثيرها على عقد الزَّواج وفسخه على أنَّ الخِّطبة وعد غير ملزم هي عدم تأ     
، وثالث وهو أن وعن مالك القولان جميعاً  ، : لا يفسخ وأبو حنةيفة فعيالشاّ  ؛ حيث قال : -بآخر 

 .2هيفسخ بعدَ  خول ولاَ سخ قبل الدُّ يفْ 

م       طبة ، من حيث أنّها وعد ومدى الالتزام به ، إلاَّ أنهَّ ي للخِّ وإن اختلف الفقهَاء في التّكييف الفقهِّ
 اتّفقُوا على جواز الرّجوع عنةه ، سواء كان هذا الأخير بسبب أو بدون سبب .                         

مات عقد الزّواج وليست عقداً وإنًّا : أنّ الخِّطبة مقدّمة من مقدِّ  وبعد عرض أقوال العلماء أستنتج     
هي تمهيداً للتّعاقد ، وتبقى الخِّطبة على صبغتها المتمثلّة في الوعد ، ولا يترتّب عليها شيء من الإلزام و 
يمكن للطرّفين العدول عنةها ، وهذا ما اتّفق عليه فقهاء الشّريعة الإسلامية ، وإنَّّا الاختلاف بين فقهاء 

دى لزُوم هذا الوعد ؛ حيث انقسَمت لفريقين الفريق الأوّل الخِّطبة وعد يجب الالتزام به الشّريعة هو في مَ 
 . 3، والآخر وعد غير ملزم 

                                                                     الفرع الث اني : الط بيعة الق انونية للخِطبة

طبة عنةد فقهاء القانون على النّةحو التّالي :جاء تكييف الطبّيعة القانونية     للخِّ

 : عند المشر ع الجزائري  تكييف الخِطبة -أولا 

                                                             
السّعودية ياض ، الرّ ،د ، مكتبة الرشّ  1البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين ، شعب الإيمان ، تح ، عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط1

) قال عنةه : السّيوطي ، الجاّمع الصّغير ،مطبوع مع التنةوير . 203ص ، 0033م ، باب الإيفاء بالعقود ،رقم 2003ه ،1323، 
 شرح الجامع الصّغير لمحمّد بن اسماعيل ، تح   محمّد اسحاق إبراهيم تق ، صالح اللّحيدان ، دار سبل السّلام ، الرّياض ، السّعودية ،

 : " حسن " ( . 222، ص 2م ،  ج2016، 1ط
.  31، ص 3جم ، 2003 ،ه 1320ر الحديث القاهرة ، مصر ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دا ، ابن رشد ، القرطبيّ انٌظر : 2

 ، ط ( .)د ، ذ
 . 02ة ، مرجع سابق ، صواج في ضوء الكتاب و السنةّ عمر سليمان الأشقر ، أحكام الزّ نظر :ا3
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للطَّرفين العدول عن  يجوز؛ " " واجها وعد بالز  "بأن  : من ق أ ج  00المادة  في كيفهاحيث       
ة غير أو تسبقها بمد  طبة بالفاتحة ه يمكن أن تقترن الخِ أن   :" 20المادة  في ، كما نصَّ الخِطبة"

جال ، وكذلك ما اتحة من طرف مجلس الر  ه يدخل في حكم الخطبة قراءة الفَّ وعليه فإن  " ، دةمحد  
 . 1(0،  0جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا )المادة 

ا وعد بالزّواج  ، نجدها كيّفتمن ) ق أج (  00بالرّجوع إلى نص المادّة       وإمكانية الخِّطبة على أنهَّ
و كذلك تكييفها يرجع لقانون القاضي  العادات والتّقاليد والعرف الطرّفين الرّجوع عنةها على حسب

 . 2 المعروض أمامه النَةزاع 

 تكييف الخِطبة عند المشر ع المغربي -ثانيا 

" ،  واجتواعد رجل وامرأة على الز   الخِطبة بأن   " نصّ المشرعّ المغربي :(  مع أ م ) من 00ة المادّ      
يدخل في  و واجواعد على الز  وسيلة متعارف عليها تفيد الت   بتعبير طرفيها بأي   طبة ق الخِ تتحق   و

 . 3 حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا

بالرّجوع إلى تحليل نصّ هذه المادّة يمكن القول أنّ المشرعّ المغربي كيّف الخِّطبة بأنّها مجرَّد وعد ويمكن      
ه بدون تعسّف لا يُجوز مُقاضَاته ومطالبته بالتَّعويض عن  أيّ ضرر  العدول عنةها ، وأنَّ من يستعمل حقَّ

 . 4قاعدة الجواز الشَّرعي ينافي الضَّمان قد لحق للغير نتيجة استعماله هذا الحق ، وذلك استنةاداً إلى

 تكي يف الخِطبة عند المشرِّع السُّوري : -ثالثا 

 واج وقراءة الفاتحة وقبض طبة والوعد بالزَّ "الخِ : من ) ق أ س ( على أنّ  02حيث نصّت المادة      

                                                             

 1  .  02، ص 00ة ، أ ، ج ، مصدر سابق ،المادّ ق 
ياسية والقانون   القوانين المقارنة ، دفاتر السّ  و واج وانحلاله بين القانون الجزائريتنةازع القوانين في مجال الزّ ة نظر : دربة أمين ، مجلّ ا2

 . 231، ص 2011ابع ، جانفي العدد الرّ 
 . 11، ص 00، مصدر سابق ، المادة أ مغ  م  3
قة في راسات العليا المعمّ سة مقارنة ، رسالة لنةيل دبلوم الدّ ظر : فؤاد بن شكرة ، آثار العدول عن الخِّطبة في ظل مدونة الأسرة دراان4

ل ، وجدة ، المغرب ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، شعبة القانون الخاص ، د الأوّ القانون الخاص، جامعة محمّ 
 . 20م ،  ص2010م ، 2002
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 .1" ة لا تكون زواجاالمهر وقبول الهدي  

وري الخِّطبة      ول العربية السّابق  كَيَّف المشَرع السُّ أن بالنةَّسبة لقوانين الدُّ ا مجرَّد وعد كما هو الشَّ بأنهَّ
  .ذكرهم

 تكييف الخِطبة عند المشرِّع الكويتي :  -رابعاً 

ومثلها الوعد به ، ؛ " " واجطبة لا تلزم بالزَّ الخِ ": تنةص على أنّ ( ك ق أ  ،من  02المادة   )في     
ا مجرَّد وعد كما هو ، 2"أو تبادل الهدايا  لوقبض المهر ، وقبو  كيَّف المشَرعّ الكويتّ الخِّطبة بأنهَّ

أن بالنةَّسبة للقوانين  لما تطرّقت إليه من قوانين وضعية التّّ اعتمدّت عليها في تكييف  وكخلاصة؛  الشَّ
وهي عبارة عن وعد بالزّواج  الخِّطبة قانونًا فإنّ جميع المشرّعين اعتبروا  الخِّطبة تأخذ الطاّبع الغير إلزامي

 فقط .                

 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالفرع الث الث : 

، إنّ فقهاء القانون وافقوا ما ذهب إليه الجمهور  وعند المقارنة بين فقهاء الش ريعة وفقهاء القانون     
لزمة في الفقه الإسلامي من حيث تكييف الخِّطبة وطبيعتها ، باعتبارها وعد غير ملزم ومادامت غير م

ارة والنّةاتجة عن العدول سواء المادّية أو المعنةوية يُسأل عنةها  يحقّ لكلِّّ طرف العدول عنةها، والآثار الضَّ
ذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار الخِّطبة مستحبَّة وليست بواجبة ويمكنُ الاستغنةاءُ عنةها المتسبّب ؛ حيث 

عن عقد  ومواد مفصولة وضع تقنةينوإبرامُ عقد الزَّواج من دونها . وأرى أنهّ على المشرّعين القانوُنييّن 
ي أمام النّةزاعات و د طبيعتها بشكل دقيق تحدالزَّواج تماماً ، لِّكي  تحريرهَا من تكيّيف قانون القاضِّ

 .المعرُوضة ، وبيان القانون الواجب التًّطبيق على مسَائل الخِّطبة 

 والقانون الوضعي في الفقه الإسلاميوأهدافها  طبة: آداب الخِ  ر ابعال المطلب

والقوانين  الفقه الإسلاميفي هذا العنةصر سأتكلّم فيه عن بعض الآداب الحسنةة التّّ قد ذكرتها      
 الوضعية حول الخِّطبة وكذلك الهدف منةها :

                                                             
 . 1، 2،ص  03،  02ق ، أ ، س ، مصدر سابق ، المادة 1
 . 13،  13، ص 03،  02بق ، المادة أ ، ك ، مصدر سا ق ،2
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 وأهدافها في الفقه الإسلامي طبةآداب الخِ  الفرع الأول :

المجتمعات  اس وتوجيهريعة الإسلامية لإتمام مكارم الأخلاق وتحسين المعاملات بين النةّ الشّ  اءتج     
طبة في الإسلام آداب وأحكام أذكر منةها : ،الأخلاق والآداب الحسنةة إلى   وللخِّ

 آداب الخِطبة في الفقه الإسلامي -أولاً 

الشّريعة الإسلامية مبدأ الشّورى كقاعدة عامة للمسلمين في جميع  قرّرت  :الاستشارة في الخِطبة  - 1
شؤون حياتهم ،ومنةها الاستشارة عنةد الخِّطبة  والتّّ تعدّ من آداب الخِّطبة من كلا الخطبين لتحقيق الألفة 

                                                                               و الاستقرار بعد الزّواج .
حد أن حقّ قرره لها الشّرع فلفتاةل : استشارة المرأة عند خِطبتها -أ يكرهها يمن جاء لخطبتها، وليس لأِّ

 .1على الزّواج ممن لا تحب وترضى بكراً كانت أم ثيّباً 

 :ودليل ذلك من الس نة 

 كثيرة ومتنةوعة التّّ تدلّ على ذلك وأنا اقتصرت على حديث واحد لتوضيح ذلك :  الأحاديث      
، ولا لا تنُكح الأي م حت ى تُستأمر» قال : صلى الله عليه وسلمسول الر  روي عن أبي هريرة رضيّ الله عنةه : أنّ 

 .2«تسكتول الله : وكيف إذنها ؟ قال: أن تنُكح الب كر حت ى تُستأذن ؛ قالوا : يا رس

دلالة الحديث واضحة من حيث مشاورة المخطوبة فإن كانت ثيّباً وجه الد لالة من الحديث :      
 . 3صرّحت بالقبول أو الرّفض ، وإن كانت بكراً فإذنها يكون إمّا بسّكوت أو القول

 استشارة أهل الفضل والن صيحة عند الخِطبة :  –ب 

                                                             
 . 121مرجع سابق ، ص طبة في الفقه والقانون ،واج الخِّ مات عقد الزّ د جانم ، مقدّ جميل فخري محمّ انظر :  1
يب في استئذان الثّ  كاح ، بابفؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنةان ،كتاب النةّ  ،مسلم ، صحيح مسلم ، تح 2

 . 1312ص،  2، ج 1036، رقم  كوتكر بالسّ طق، والبّ كاح بالنةّ النةّ 
والبكر  يباستئذان الثّ  باب ، م2002ه ،1323،  1، دار الشروق ، ط فتح المنةعم شرح صحيح مسلم، موسى شاهين لاشين  3

 . 023ص، 00ج،كاح النةّ في 
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إنّ الخِّطبة وسيلة للسؤال والتّحري عن حال الخاطب والمخطوبة فيستشير كل طرف على الآخر من      
الأخلاق والدّين وغيرها من  علىلنّةصيحة من الثّقات والصّالحين أهل الفضل و المعرفة ، والأخذ با

 .1أمور

 ومم ا يدل  على ذلك من الس نة :

حمن، عن فاطمة بنةت عن أبي سلمة بن عبد الرّ ،  صلى الله عليه وسلمالن بيأنّ فاطمة بنةت قيس استشارت      
 قيس قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان، وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله

انكحي أسامة ا معاوية فصعلوك لا مال له، ا أبو جهم، فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأم  أم  » :صلى الله عليه وسلم
  . 2، واغتبطتفجعل الله فيه خيراً ، فنةكحته، «انكحي أسامة»فكرهته، ثم قال: « بن زيد

 وجه الد لالة من الحديث :

الحديث يدلّ على استحباب الاستشارة من أهل الصّلاح والفضل والأخذ بالنّةصيحة والرأّي      
 .3الصّواب 

 تقديم الخُطبة على الخِطبة :   -0

تنةوعت وتعدّدت  د قوالتّّ  -الخاء بضمّ  –إنّ من آداب التّّ تكتنةف الخِّطبة أن تكون مسبوقة بُخطبة      
صيغتها في كتب الفقه المتنةوّعة وعلى كافةّ المذاهب الإسلامية ، إلّا أنّني سأقتصر على صيغة منةها 

خلاف بين  ولاة ومن آداب الخِّطبة ستحبّ  تكون قبل الخِّطبة وهي مُ والتّّ  أجعلها شاهداً مما ذكرته ،
 . 4الفقهاء في استحباب الخطُبة قبل النّةكاح

 وصيغتها كالتّالي :

                                                             

. 113مرجع سابق ،ص  طبة في الفقه والقانون ،واج الخِّ مات عقد الزّ د جانم ، مقدّ جميل فخري محمّ انظر :   1  
 . 1113، ص 2، ج 1310رقم كتاب الطّلاق ، باب المطلّقة ثلاث لا نفقة لها ، ،  مصدر سابق لم ، صحيح مسلم ، مس 2
، 02، ط بيروت ، العربياث دار إحياء الترّ ، اجشرح صحيح مسلم بن الحجّ انظر : النّةووي أبو زكرياء محي الدّين ، المنةهاج  3

 . 21،ص 10جه ، 1322
،  3لاب )حاشية الجمل ( ، دار الفكر ، جاب بتوضيح شرح منةهج الطّ نظر : الجمل ،سليمان العجيلي الأزهري ، فتوحات الوهّ ا4

 ( . ن، . ) د ، ذ ، ط ،ت ، ب  131ص
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 إن الحمد لله » " خُطبة الحاجة : صلى الله عليه وسلمسول الر  علمنةا  : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال     
 ومن يضلل فلا هادي له ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ، من يهده الله فلا مضل له نستعينه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  چ « ورسولهداً عبده وأشهد أن محم   وأشهد أن لا الله إلا الله

پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  چ ؛[21 ساءالن  ]چ ڤ ڤ ڦڦ

ھھھ ے ے  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ ، [120ن آل عمرا]چڦڦ

 .  1"  [20/21الأحزاب ] چ ۓ ۓ ڭ ڭڭڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

ويوصي بتقوى الله تعالى  صلى الله عليه وسلمبيالن  ي على ويصلّ ،  2دهالله ويحمّ  يقوم الخاطب فيسمّ  وكذلك كأنّ      
ن يقول : "جئتكم خاطبا كريمتكم أو فتاتكم "، ويخطب الولي كذلك كأّ 3م بطلب المخطوبة يتقدّ  ثم

 4يقول :" لست بِرغوب عنةك"  فيجيبه بالموافقة كأنّ 

 ودليل ذلك بما ذكر في أحاديث الس نة :

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال :رضي الله عنه عن أبي هريرة  -     
 . 5« فهو أقطع

                                                             
عبد الفتاح أبوغدة ، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ،  ،  سائي ، تحن أحمد بن شعيب ، سنةن النةّ حمأبو عبد الرّ  ، سائيالنةّ  1

.)وقال عنةه شعيب الأرناؤوط ، تخريج  103، ص3، كتاب الجمعة ، باب كيفية الخطُبة ، ج م 1216 ،ه1306،  2سورية ، ط
 ( . )د، ذ، س ، ن(. 330، ص  1، ج 2العواصم والقواصم ، مؤسسة الرّسالة ، بيروت ، ط

من  لام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتمل على آيّْ لاة والسّ الله تعالىوالصَّ  دِّ ح بحمْ تتَ الكلام المفْ  يَ هِّ "سألة طريقةإجرائها : في م الخطُبة تعريف2
،  د جانمجميل فخري محمّ انظر :  عاء"تتم بالوعظ والدُّ ود من الخطُبة المخْ تقوى الله تعالى ،وعلى ذكر المقصُ ي بِّ القرآن الكريم يوصِّ 

 . 202طبة في الفقه والقانون ،مرجع سابق ، صواج الخِّ مات عقد الزّ مقدّ 
عُ ونحوهُ ، ورجلٌ خَطيبٌ: حَسَنُ الخطُبَْة بالضّ ": تعريف الخطُبة بالضّم3 سَجَّ

ُ
ثُورُ الم َنة ْ

ين مجد الدّ ، الفيروزآبادي  ، انظر :م "هي الكلامُ الم
 . 11، القاموس المحيط ، مصدر سابق ، ص

 . 202ت عقد الزواج الخطبة في الفقه والقانون، المرجع السّابق ، صجميل فخري محمد جانم ، مقدماّ 4
. )قال عنةه : النّةووي ،محي الدّين يحي، الأذكار ، دار ابن 220، ص 3، ج 0261رقم  مصدر سابق ،نةن الكبرى ، البيهقي ، السّ  5

 ومرسلا ورواية الموصول إسنةادها جيّد " ( .)د، ذ، ب، ن (. ، " حسن روي موصولا 213م ، ص2003ه ، 1320، 1حزم ، ط
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 . 1«كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء»: أيضا  وقال-

 الأمور يةلاف بقِّ طبة بخِّ شهد خاص بالخِّ لابتداء بالحمد واشتراط التَّ " امن الحديث : لالة وجه الد       
 .2ة "المهمّ 

  ثانياً : أهداف الخِطبة في الفقه الإسلامي                                                                                     

طبة أهداف مشروعة ومحمودة في الإسلام ذكرها العلماء ، أذكر منةها على سبيل المثال :       إنّ للخِّ

  : والمخطوبة وأهليتهماتيسير سبل الت عارف بي ن الخاطب  - 1

فقد لا تتوفر سبل البحث  الخطوبة بابا مفتوح الإطّلاع على أخلاق وأحوال الطرّف الآخرفترة       
كاملة ، وبذلك يتمّ الزّواج بعد بحث وروية واطمئنةان وتقلّل من احتمالية فشل الزّواج اللّاحق وأسبابه  

 .3لها

  :تنميَّة المود ة بين الخاطبين  - 0

المخطوبة على التّكييف التّدريجي على العِّشرة الطيّبة ، ويعرف   فالخطبة تساعد كلّا من الخاطب و      
وإذا انتهت هذه الخِّطبة بالزّواج يكونا في سعادة والرّغبة  كلّا منةهما حقّ الآخر ويحرص على احترامه ،

 .4الصّادقة في التّضحية من أجل إسعاد الطرّف الآخر 

  ار الن فسي :الاس تقر   - 3

                                                             
)قال عنةه : ابن حجر العسقلاني ، تخريج  مشكاة   المصابيح . 226، ص 0262، رقم ، مصدر سابق  نةن الكبرى البيهقي ، السّ 1

، " حسن كما قال في  260، ص  3ه ، ج1322،   1، تح ، عبد الحميد الحلبي ، دار ابن القيّم ، الدّمام ، السّعودية ، ط
 المقدّمة " (. 

 . 220، ص 1جسابق ، رجع مبشرح صحيح البخاري ، ابن حجر أبو الفضل  العسقلاني ، فتح الباري  2
شريعات العربية  للمسلمين وغير المسلمين ، مطبعة ريعة الإسلامية والتّ ساء في الشّ طبة النةّ اصر توفيق ، خِّ ار عبد النةّ نظر : العطّ ا3

 ت ( .، ن ،ب ، ط ، ذ ، .) د 10ادة  ،صعالسّ 
سابق ، رجع م شريعات العربية  للمسلمين وغير المسلمين ،ريعة الإسلامية والتّ ساء في الشّ طبة النةّ اصر توفيق ، خِّ ار عبد النةّ انُظر : العطّ 4

 . 11،  10ص
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رأى بعض البّاحثين في علم النّةفس ، أنّ فترة الخِّطبة هي أقرب ما تكون إلى النّةظام الاجتماعي الذّي      
  نحوى يقوم على المحاولة و الخطأ ، وهي الوسيلة التّّ تسمح لكل منةهما أن يتجاوزا التّصور الخيالي

  .  1الواقع

 الثاني : آداب الخِطبة وأهدافها في القانون الوضعي الفرع 

للقوانين الوضعية التّّ اعتمدّت عليها كقانون الأسرة الجزائري والمغربي والسّوري والكويتّ لم  بالنّةسبة     
صراحةً على كيف تكون آداب الخِّطبة بالتّفصيل ؟ ، ولا على أهدافها ، وإنّاّ اتّفقوا  أجد أيّ مواد تنةص

ي التّمهيد للزّواج ،على أنّها وعد بالزّواج فقط  ، وهد ه الإسلامي مثلما إلى الفقّ  رترك الأمو  فها الأسَاسِّ
ريعة أحكام الشَّ  ع فيه إلىص فيه يرجِ كل مالم يرد الن  تنةص "،   (ق أ ج)من  222ذكر في المادة 

كل مالم :"  300حيث نصت المادة  ؛( م أ مغ)عليه في  منةصوصتهُ ، وكذلك ما وجدّ  2لامية "الإسْ 
د به نص في هذه المادة  يرجع فيه إلى المذهب المالكي ، والاجتهاد الذي يراعى فيه تحقيق يرِ 

: "  ( س ق أ ،) من300ة و نص المادّ ، 3قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"
 4"كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

المضافة بهذا القانون على القضايا   340يسري حكم المادة :" من ،)ق أ ك( 02المادة نصّت .و 
، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الد وائر  الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به

 .5" المنشأة بموجبه للفصل فيها

  الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الثالث : الفرع 

الفقه الإسلامي قد توسّع في  من خلال ما سبق تنةاوله من آداب و أهداف الخِّطبة ، وجدّت أنّ       
، والقوانين الوضعية التّّ اعتمدتُ عليها لم تفصّل في هذه المسائل ، وإنّّا أشارت لذلك بأنّ :  ذلك

                                                             
 .  22،  26م ، ص 1221،  2، ط الةانظر : زكريا إبراهيم ، الزّواج و الاستقرار النّةفسي ، مكتبة مصر بالفجّ  1
 . 23، ص 222سابق ، المادة  مصدرق، أ ،ج ،  2
 . 11،ص 300سابق ، المادة   مصدر ،م أ مغ3
 . 33، مصدر سابق ، ص ق أس ، من300المادة 4
 .222من ، ق أ ك ، مصدر سابق  ، ص02المادة 5

 



 الفصل الأول:  ماهية الخطبة

  

25 

"الخِّطبة وعد بالزّواج " ، واختلافهم في قراءة سورة الفاتحة واعتبارها عقد أم ليست بعقد ؟ مماّ يدلّ على 
 واج .تنةظيم الخِّطبة ووضع أهدافها وآدابها للتّفريق بينةها وبين عقد الزّ 

ويرى الباحث أنهّ من المفترض أن يكون الاهتمام بهذه المسائل أكثر مما هي عليه ، لكي لا تُ تّخذ      
عمل أو أيّ  تّوصل إلى منةصب أوالخِّطبة وسيلة لتحقيق أهداف غير مشروعة كالتّسلية بالمخطوبة أو ال

خطوبة فهذا العمل لا ينةبغي أن غرض آخر ، وبذلك تكون الخِّطبة وسيلة لابتزاز أموال الخاطب أو الم
 يكون فالمجتمع المسلم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 طبةاني : أحكام الخِ الث  بحث لما             

في هذا المبحث سوف أتطرق إلى بعض أحكام الخِّطبة في الفقه الإسلامي والقانون                        
 الوضعي .

 في الفقه نظر الخطبين لبعضهما وحدوده  : لمطلب الأولا 
  الوضعي . والقانون الإسلامي 

 
 في الفقه الإسلامي الخلوة بالمخطوبة حكم  : المطلب الث اني 
   الوضعي . والقانون 

 
 ة بين طبة المرأة في العد  خِ في عريض : حكم الت  المطلب الثالث 
  الوضعي . والقانون في الفقه الإسلامي 

 
  ( طبة المخطوبة: حكم  الخطبة على الخطبة ) خِ  المطلب الرابع 
   الوضعي . والقانون في الفقه الإسلامي 
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  طبةاني : أحكام الخِ الث   بحثالم

 بحثفي هذا الم،  تتميز بها آدابها التّّ و مشروعيتها بيّنةت طبة و الخِّ  ت في المبحث السّابقفبعد ما عرّ      
طبة الخِّ و  بالمخطوبةعريض التّ  والخلوة و ظر ،النةّ م التّّ تخصّ الخِّطبة من حكم حكاالأ بعضلق تطرّ أسوف 

 طبة المخطوبة ( .طبة )خِّ على الخِّ 

 في الفقه الإسلامي  والقانون الوضعي .نظر الخطبين لبعضهما وحدوده  : لمطلب الأولا 

النّةظر بحكم  ابتدءاً سنةتنةاول  طلبومتفرعة وكل حكم لديه تفصيل وفي هذا الم طبة كثيرةأحكام الخِّ      
 وحدوده .

 لاميقه الإس  في الف   الخطبين إلى بعضهما ظرن:الفرع الأول 

 : وحدوده الخاطب إلى خطيبتهحكم نظر  -أولا 

،  1باتفّاق الفقهاءظر إلى المخطوبة ، ونظر المخطوبة إلى خطيبها ، ريعة الإسلامية النةّ أباحت الشّ      
 وهذا للأحاديث الواردة في السّنةة النّةبوية التّّ تبيح ذلك أذكر منةها على سبيل المثال :

 من الس نة : -1

إذا ألقى اللهُ في قلبِ رجلٍ خطبة  امرأةٍ فلا بأس  أن ينظر   » :أنهّ  قال صلى الله عليه وسلمالن بي  ما روي عن -أ 
 .2« اإليه

 أرشد " واضحة ؛ظر في الخطبة على مشروعية النةّ الحديث : دلالة  لالة من الحديثوجه الد       
وجين الزّ  من فائدة هي صلاح حال ظرلما في النةّ  ، طبةالمغيرة إلى رؤية خطيبته قبل الخِّ  صلى الله عليه وسلمبيالن  

 . 3بينةهما" ةالألفة والمودّ  وتحقيق
                                                             

 .6001ص،  2مرجع سابق ، جته ، حيلي ، الفقه الإسلامي وأدلّ وهبة الزّ 1
 13321 يريد نكاحها ، رقم جل إلى المرأة التّّ كاح ، باب نظر الرّ نةن الكبرى ، كتاب النةّ السّ  أبو بكر أحمد بن الحسين ، البيهقي ، 2

 . )وقال عنةه إسنةاده مختلف فيه ومداره على الحجّاج بن أرطاة ( . 136، ص 2، ج
 . )د ذ ت( . 6006، ص 2ج، مرجع سابقته ، حيلي ، الفقه الإسلامي وأدلّ وهبة الزّ  3
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ه أحرى انظُرْ إليها فإن   »:صلى الله عليه وسلميفقال الن ب: عنِ المغيرةِ بنِ شعبة  أنه خطب امرأةً و   -ب   
 . 1«ؤد م  بينكمايأن ُ 

ظر إلى وجه المرأة , لمن أراد "إباحة النةّ : تشير دلالة الحديث على  لالة من الحديثوجه الد       
 2نكاحها"

 إذا خطب  أحدكُُمْ امرأةً، فلا جُناح  عليهِ أنْ ينظر   »قال : صلى الله عليه وسلمبي الن  وكذلك حديث   -ج  
 3.«إليها إذا كان إنَِّما ينظرُ إليها لِخِطب تِهِ، وإنْ كان تْ لا تعلمُ 

طبتها ، والقصد منةه حري عن من أراد خِّ ظر والتّ : الحديث يرشد إلى النةّ  لالة من الحديثوجه الد       
إذ كان إنّا  طبة بعلمها أو بغير علمهاة الخِّ إلى وجهها وكفيها بنةيّ  ينةظر إليها أيّ لا إثم ولا حرج في أن 

 . 4ينةظر إليها لخِّطبتها 

 وحدوده :إلى الخطبين إلى بعضهما  ظرالن  من أقوال المذاهب الفقهية في  – 0

ظر ينةحصر النةّ وهل الخطبين وفيما يمكن رؤيته من جسم وحدوده ظر النةّ موضع اختلف الفقهاء في      
 ين فقط ؟ أم له مواضع أخرى ؟.في الوجه والكفّ 

 :وحدوده ظر ن  القول المالكية في موضع  -أ 

                                                             
ة ، مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ، سورية تاح أبوغدّ عبد الفّ ، سائي ، تح ن أحمد بن شعيب ، سنةن النةّ سائي ، أبو عبد الرحمّ النةّ 1

 . 62ص 6، ج 3230زويج ، رقم ظر قبل التّ كاح ، باب إباحة النةّ م ، كتاب النةّ 1216،  ه1306،  2، ط
عودية ، السّ  ،شد ،الرياض أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرّ  ،  ح صحيح البخاري لأبن بطال ، تحالحسن ، شر ال أبو ابن البطّ  2

 . 232، ص 2م ، ج2003 ،ه 1323، 2ط
م 1220،ه  1310،  1عودية ، طياض ، السّ حيحة ، مكتبة المعارف الرّ ين ، سلسلة الأحاديث الصّ د نصر الدّ الألباني ، محمّ 3

ه  1310،  1عودية ، طياض ، السّ مكتبة المعارف الرّ .) صحّحه الألباني ، السّلسلة الصّحيحة  ،  200، ص 1، ج 22،الرقم 
 ( . 121، ص 1، ج22، رقم  22رقم م ،1220،
،  3عودية ، طالسّ ياض ، افعي ، الرّ غير ، مكتبة الإمام الشّ يسير بشرح الجامع الصّ د ، التّ ؤوف بن تاج العارفين محمّ أنُظر : عبد الرّ  4

 . 22، ص 1م ، ج1211، ه 1301
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ليعلم بذلك حقيقة أمرها بعلم منةها ؛ العقد  ة قبلها خاصّ وجة وكفيّ وجه الزّ إلى ظر نةّ اليجوز  : قالوا     
منةعكما  ذ بها ،وإلاّ لم يكن على وجه التلذّ ظر يكون بنةفسه أو وكيله إن والنةّ ، ويكره استغفالها أو وليها،

 .ه عورة يمنةع ما زاد على الوجه والكفين لأنّ 

 . 1اليدين ين على خصوبةلقة و الكفّ ل على جمال الخّ الوجه يدّ  لأنّ افعية في ذلك ووافقهم الش  

 :وحدوده ظر ن  الوقال الحنابلة في موضع  -ب 

 . 2ين والقدمين قبة والكفّ غالبا كالوجه والرّ ظر إلى ما يظهر من الجسم وز النةّ يج     

 :وحدوده ظر ن  الفي موضع  حنفيةالعند  قول  -ج 

افعية الشّ  ظر إلى القدمين ، وقد وافقهمالنةّ  في موضع النّةظر وزاد  حنةيفة الإمام مالك أبوالإمام وافق      
 . 3وقد روى عن ابن عباس أنه قال الوجه وبطن الكف

راء الفقهاء تبقى المخطوبة امرأة أجنةبية عن الخاطب ما لم يتم آظر و من أحكام النةَّ  ورغم ما ذكرته     
 . المخطوبة ةرر بهما وخاصّ رفان في هذه الأحكام ويلحق الضَّ العقد بينةهما فلا ينةبغي أن يتمادى الطَّ 

 و حدوده : حكم نظر المخطوبة إلى خطيبها ثانياً :

 : قال المالكية  -1

 من ن المرأة تطلبلأّ ؛  تنةظر إليه ب أن ينةظر إلى المخطوبة ، كما يجوز لها أنللخاطِّ  يجوزأنهّ :"     
 .4" جل ما يطلبه هو منةهاالرّ 

                                                             
 ت ( .، ط ، ذ  ، ،  )د 330،ص 2غير ، دار المعارف ، جرح الصّ اوي على الشّ اوي المالكي ، حاشية الصّ الصّ  1
 . ت ( ، ط، ن ، ب ،ذ ، )د 10، ص 0كتب العلمية ، ج اف القنةاع عن متن الإقنةاع ، دار الالبهوتي إدريس ، كشّ  2
)د  31، ص 3م ، ج2003 ،ه 1320القرطبي ، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الحديث القاهرة ، مصر ، انظر : 3

 ، ذ ، ط ( .
. ) د ، ذ 322، ص  02، ج 01بيروت ، لبنةان ، ط، ن سة الرياّ ته ، مؤسّ ن ، مدونة الفقه المالكي وأدلّ ادق عبد الرحمّ الغرياني الصّ  4

 ، ت ( .
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وام والاستمرار فلا بد أن يكون قصد بها الدّ  يُ ة التّّ مليك الهامّ واج من عقود التّ عقد الزّ  وبِا أنّ      
 ؤدمي ه أحرى أنفإن   »:  صلى الله عليه وسلمسول وحديث الرّ  ، العاقدان على معرفة تامة بِا هما مقدمان عليه

 2ها من طريق القياس.جل والمرأة فيثبت حقّ ة الاشتراك بين الرّ على علّ  قد نصّ ،  1« بينكما 

 : قال ابن العابدين في حاشية رد المحتار في هذا الصدد - 0

 .3"ه يمكنةه مفارقة من لا يرضاها بخلافها ظر لأنَّ جل في النةَّ المرأة أولى من الرَّ  " إنَّ      

 وما اِستنتجته من أراء العلماء هو :

ي وج الذّ ها أن تختار الزَّ ي يريد خطبتها لذلك من حقِّ جل الذّ لا حرج في أن تنةظر المرأة إلى الرَّ أنهّ      
ا لم تعجبه زوجته ، وربِّ  لاق إنّ جل بيده الطَّ الرَّ  ظر لأنّ تمضي معه حياتها كزوجة ، وكانت الأولى في النةّ 

ظر إليهم عكس المرأة جال والنةَّ ريعة الإسلامية هو سهولة الوصول إلى الرِّ سبب عدم وجود تصريح في الشّ 
 .الماكثة في بيتها 

 القانون الوضعي  فيوحدوده  الخطبين إلى بعضهما ظرالفرع الث اني : ن

ظر النةّ ين الوضعية لم أعثر على نص أو مادّة تتحدّث بشكل صريح عن أحكام ناالقو بالنّةظر إلى      
لكن القوانين تتكلم أنّ مالم يعبّر عليه ، وحدوده ظر من الخاطب إلى المخطوبة أو العكس سواء كان النةّ 

مثلما ذكر في المادة في القانون يرجع فيه إلى الشّريعة الإسلامية ودلّ ذلك من خلال نصوص القوانين : 
ريعة ع فيه إلى أحكام الشَّ ص فيه يرجِ كل مالم يرد الن  "على أنهّ: تنةص ج (، أ ق،) من  222
حيث نصت ) ق أ مغ( عليه في مدونة فقه الأسرة المغربي منةصوصتهُ ، وكذلك ما وجدّ  4"لامية الإسْ 

يرجع فيه إلى المذهب المالكي ،  د به نص في هذه المادةكل مالم يرِ :"  منةه300المادة 
، و 5ي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"والاجتهاد الذ  

                                                             

. 21الحديث سبق تخريجه في ص   1 
 . 20ه ، ص1320  01عودية ،طياض ، السّ ن الحسون ،أحكام النّةظر إلى المخطوبة ، دار العاصمة ، الرّ علي بن عبد الرحمّ  2
 01ياض ، طعودية ، الرّ المملكة العربية السّ ، مساعد بن قاسم الفالح ، دليل الطالب في حكم نظر الخاطب ، دار العاصمة  3

 . 30ه ، ص1313
 . 23،ص 222ج ، مصدر سابق ، المادة أ  ق 4
 . 11، ص 300،مصدر سابق ،المادة  أمغ م5
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كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح : "  ( ق أس،) من300المادة 
المضافة   340يسري حكم المادة :" من ،)ق أ ك(02المادة نصّت .و  1" في المذهب الحنفي

بهذا القانون على القضايا الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به ، وتحال تلك القضايا بحالتها 
 .2" بغير رسوم إلى الد وائر المنشأة بموجبه للفصل فيها

 المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعيالفرع الثالث 

أرى أنّ الشّريعة الإسلامية قد تطرّقت بصراحة إلى حكم نّظر الخطبين وحدوده وفصّلت في ذلك      
ضوابط في القوانين ليس الأمر ، لكن في واقع  شيء ايجابيفهذا أمّا القانون الوضعي فترك المسألة للشّريعة 

 .ولا حدود 

، والميل إلى ول المسلمة سرة لكل الدُّ لذلك أقترح أن يكون له نص صريح في مادة من مواد قانون الأ     
رأيُّ الجمهور الذِّي يبُيح النّةظر إلى الوجه والكفين ، لأنَّه موقفٌ وسط .فالوجه مجمع الجمال ، والكفّين 

 .3يدلّان على خصوبة البدن 

 في الفقه الإسلامي  والقانون الوضعي . الخلوة بالمخطوبة حكم  : المطلب الث اني

في هذا المطلب سوف أتطرّق إلى حكم الخلوة بالمخطوبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي وقبل      
 ذلك أذكر مفهوم الخلوة للتّوضيح أكثر :

 الفرع الأول : الخلوة بالمخطوبة في الفقه الإسلامي

 أولا : مفهوم الخلوة 

اس لاع النةّ حيح في مكان يأمنةان فيه من اطّ واج الصّ وجان بعد عقد الزّ أن يجتمع الزّ هي  : الخلوة     
 فإن كان الاجتماع في شارع أو طريق أو مسجد أو حمام عام أو سطح لا، اب عليهما كبيت مغلق البّ 

                                                             
 . 33، مصدر سابق ، ص ق أس ، من300المادة 1
 .222من ، ق أ ك ، مصدر سابق ص02المادة 2
 . 31، ص 3القرطبي ، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، مرجع سابق ، جانظر  3
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. حيحةالخلوة الصّ ق ساتر له أو في بيت مفتوح الباب والنةوافذ أو في بستان لا باب له، فلا تتحقّ 
 .1صال الجنةسيمانع يمنةع من الوطء أو الاتّ وجين يكون بأحد الزّ  ويشترط فيها ألاّ 

 ثانيا  : أدل ة تحريم الخلوة  

 . 2باعتبار أنّ المخطوبة امرأة أجنةبية عن الخاطب فيحرم الخلوة بينةهما باتّفاق الفقهاء      

 وذلك وفقًا للأدلةّ التالّية :

ي خْلُون  ر جُلٍ باِمرأةٍ إِلاَّ م ع  لا  » قال:  ، صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن الن بي     -1 
                                                                       .3« ذِي م حر مٍ 

لا  يخلُّون  ر جلٍ بامرأةٍ إِلاَّ كان  ثالثِهُم ا » قال:  صلى الله عليه وسلمعن عقبة بن عامر أن  رسول الله    -0 
                                                           .  4«الشَّيط ان 

 : لالة من الحديث وجه الد  

ولا يجوز الخلوة ،  5فر معهايجوز أن يخلو رجل بامرأة ليست زوجته ولا ذات محرم منةه، ولا السّ  لا     
رع غير لم يرد الشّ ،6يرفضاه واج أوظر؛ ليقرِّرا هذا الزّ بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النةّ 

 المنةحرفون عن دين الله واقعة المحظور ويزعمن مع الخلوة مُ  يؤمَّ حريم لأنه لَا ظر ، فبقيت الخلوة على التّ النةّ 

                                                             
 . 6130، ص 2جمرجع سابق ،ته ، حيلي ، الفقه الإسلامي وأدلّ وهبة الزّ  1
 . 6001، ص 2جرجع نفسه ،انظر : الم 2
 .  1333، ص 0233رقم ون رجل بامرأة إلاّ ذو محرم ،كاح ، باب لا يخالبخاري ، مصدر سابق ، كتاب النةّ  3
ضاع            كتاب أبواب الرّ ،م 1221،اد معروف ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، لبنةان ار عوّ بشّ  ، مذي ، تحمذي ، سنةن الترّ الترّ  4

 ) وقال عنةه حسن صحيح غريب من هذا الوجه( ..306،ص 2، ج  1121يبات ، رقم خول على المغّ باب ما جاء في كراهية الدّ 
 . 2601، ص 3، جمرجع سابق لته ، وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدّ  5
 1بيروت ، لبنةان ، ط، نةة المطهرة ، دار ابن حزم بن عودة العوايشة حسين ، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسّ  6

م ، المطلع على دقائق زاد المستنةقع ، فقه الأسرة النّةكاح ، دار كنةوز . انظر : عبد الكريم بن محمّ  32ص 0ه ، ج1322 د اللّاحِّ
 . 20م ،  ص2010ه ، 1331،  1ية السعودية ، طاشبيليا ، المملكة العرب

 



 الفصل الأول:  ماهية الخطبة

  

33 

لاستفسار بل ا؛ 1رف الآخرفر معها أمرا يزيد كل طرف معرفة طبائع الطّ الخلوة بالمخطوبة والسّ  وشرعه أنّ 
 .  ينةتمي إليهاالأسرة التّّ  عن لاستفساربا الطرّف الآخر يكون عن

منةع  ظر والاجتماع بحضور محرم ، ولم يكن مفرطاً إذاا أباح النةّ إذْ  تاً ارع الحكيم لم يكن متزمِّّ فالشّ      
بل كان الخِّطبة حدود آداب  صاحبها من وغيرها من أمور ، تُخرجُ الخلوة وما يتبعها من مصافحة ولمس 

الخلوة غالبا  لأنّ  ؛حيح وجيه الصّ شد والتّ فريط ، وهو موقف في غاية الحكمة والرّ زمت والتّ وسطا بين التّ 
 . 2همكوك والتّ حيث تكون مظان للشّ ؛ بالمرأة  ما تضرّ 

 الفرع الثاني : موقف القانون من حكم الخلوة بالمخطوبة :

إلى  رعن هذا الأخير فهو ترك الأمث أو مادة معينةة تتحدّ ا صريحً اًّ نص بالنّةظر إلى القانون فإنهّ لم يورد     
ع فيه ص فيه يرجِ كل مالم يرد الن  تنةص "،   (ق أ ج)من  222ه الإسلامي مثلما ذكر في المادة الفقّ 

حيث نصت المادة  ؛( م أ مغ)عليه في  منةصوصتهُ ، وكذلك ما وجدّ  3لامية "ريعة الإسْ إلى أحكام الشَّ 
نص في هذه المادة  يرجع فيه إلى المذهب المالكي ، والاجتهاد الذي  د بهكل مالم يرِ :"  300

 من300و نص المادّة ، 4يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف"
كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب : "  ( س ق أ ،)

المضافة بهذا القانون   340يسري حكم المادة :" من ،)ق أ ك( 02المادة نصّت .و  5"الحنفي
على القضايا الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به ، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم 

 .6" إلى الد وائر المنشأة بموجبه للفصل فيها

                                                             
.  02م ، ص1222ه 1311، 1فساء ، الأردن ، طواج في ضوء الكتاب و السنةة ،دار النةّ عمر سليمان الأشقر ، أحكام الزَ 1

ص الفقه وأصوله ،  جامعة أنظر:  مريم سليماني ، أحكام الخِّطبة دراسة فقهية معاصرة ، مذكرة الماستر في العلوم الإسلامية ، تخصّ 
 30م ، ص2013م ، 2010الشهيد حمه لخضر ، الوادي ، الجزائر، 

م 2001 ، ه1322،  2دمشق ، سوريا ، ط، سالة ريني ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، مؤسسة الرّ أنُظر: فتحي الدّ  2
 .362، ص

 . 23، ص 222سابق ، المادة  مصدرق، أ ،ج ،  3
 . 11،ص 300سابق ، المادة   صدرم ،م أ مغ4
 . 33، مصدر سابق ، ص ق أس ، من 300المادة 5
 .222من ، ق أ ك ، مصدر سابق  ، ص 02 المادة 6
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 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

من خلال المقارنة بين الرأّيين ، يمكن القول أنّ هنةاك اتّفاق بين القانون والشّريعة في مسألة الخلوة ،       
مواد وأحكاماً خاصّة ، بل قاموا بإرجاع ذلك إلى الشّريعة  اكان ضمنةياً وإن كانوا لم يجعلو   وهذا التّوافق

 الإسلامية من حيث تحريمها .

القانوني وضع بعض المواد التّّ تقوم بضبط هذا الأمر والتّشدّد فيه ، وذلك كون  وأقترح على المشرعّ     
 هذه المسألة من الأمور الخطيرة ؛ إذ فيها مساس بالأعراض وتشويه لسمعة العائلة.

 في الفقه الإسلامي  والقانون الوضعية طبة المرأة في العد  خِ في عريض : حكم الت  المطلب الثالث

 حكم الت عريض لخِطبة الن ساء في الفقه الإسلاميالفرع الأول : 

 : من تعريفه  لابدّ  ، عريضقبل أن أبيّن حكم التّ 

 عريض :تعريف الت   أولا :

بُّونَ  : لغة-1 نَ و وَهُوَ مَا يَ تَ عَاطاَهُ الْمُحِّ تَ يَّمون مِّ
ُ

عْرِّيضِّ الم ، وَذَلِّكَ أَحْلى  الت َّ يماء دُونَ التَّصْرِّيحِّ لْوِّيحِّ والإِّ والت َّ
نْ أَن يكونَ مشافَهة وكشْفاً ومُصارَحة وَجَهْراً  .1وأَخفُّ وأغَْزَل وأنَسبُ مِّ

 هافعي رحمالإمام الش   عرّف التّعريض عنةد فقهاء الشّريعة بعدّة تعاريف منةها ما ذكره اصطلاحاً : - 0
ع إليك وراغب فيك رب متطلّ يقول وذلك أن  ،صريح من قولالله ماعدا التّ عريض أباحه التّ "الله :

 . 2"ك لبِّحيث تُحبيّن وإنّي عليك لحريص وفيك راغبإنّ  وحريص عليك و

 حكم الت عريض في الفقه : ثانيا :

                                                             
 ) مادة عرض ( .،  211، ص 2مصدر سابق ، ج لسان العرب ، بن منةظور ،إ 1
ظر : إكسولن خيرة ان ن ( . ،  ،ب،ط ، ت . )د ، ذ ، 121بيت الأفكار الدولية ، ص د بن إدريس ، الأم ،افعي محمّ الإمام الشّ  2

ن ميرة ، القانون الخاص ، جامعة عبد الرحمّ و تواتي طاووس ، الخطبة وأثار العدول عنةها ، مذكرة لنةيل شهادة الماستر في الحقوق قسم 
 . 10، ص 2013،  2012بجاية 
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ودليل  عنةها زوجها ، ة المتوفّ لاق وعدّ عريض جائز في بعض حالات الطّ التّ : ات فق الفقهاء على أن       
 : 1ذلك

 واستدلّوا ب   : : من القرآن -

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ  چ: قوله تبارك وتعالى     

ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ 

 [ . 230البقرة ] چ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ

 . 2تحمل الآية دلالة واضحة على إباحة التّعريض في العدّة دون التّصريح  : لالة من الآيةوجه الد      

 عريض فيها :ة المرأة وحكم الت  أنواع عد  :ثالثا 

وجة ، ا في حكم الزّ لأنهّ ؛ تحرم خطبتها شرعا ،لا تصريحا ولا تعريضا : ة من طلاق رجعيالمعتد  - 1
  .3وجة "ا في حكم الزّ إجماعا لأنهّ ؛ جعية عريض لخطبة الرّ وقال القرطبي " لا يجوز التّ 

يجوز التعريض لها بالخطبة ، حيث قال القرطبي " و في عدة البينةونة تكون من طلاق بائن:  ةالمعتد   -0 
 . 4طبتها "عريض لخِّ حيح التّ ا من كانت في عدة البينةونة فالصّ أمّ 

 المعروف ة ويعرّض لها بالقولعريض لها في زمن العدّ التّ  يجوزالمعتدة من وفاة أو طلاق بات :  - 3

 . 5[ 230البقرة ]﴾ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ﴿:  وجلّ  لقوله عزّ 

                                                             
م ، 1222ه ، 1322،  1،طحلمي محمد فودة ، دار الفكر، عبد الله الحليمي ، المنةهاج في شعب الإيمان ، تح  جاني ابوظر : الجرّ ان1

 ن ( . ، ب ، ذ ، ،  )د 12، ص 3ج
ه ، 1301،  1، تح : عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط معاني القرآن وإعرابهجاج ، نظر : أبو إسحاق الزّ ا2

 .  312، ص 1م ، ج1211
 . 111ص،  3ين ، الجامع لأحكام القرآن ، مصدر سابق ، جالقرطبي شمس الدّ 3
 .ونفس الصّفحة ،  السّابق صدرنفس الم4
) د ، ذ  632، ص1ج،م1222ه  ، 1320،  2، طد سلامة ، دار طيبة بن كثير، تفسير القرآن العظيم ، تح ، سامي بن محمّ ا 5

 ن( .  ، ، ب 
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  :ستخلصه من هذا الحكم هو أن  أوما 

ا في  عنةها زوجها أمَ عريض جائز في المتوفَ ا التَ ة ، أمَ صريح بالخطبة غير جائز في جميع حالات العدَ التّ      
لاق ا في الطَ أمَ ، عريض لا يجوز فيه لاق فإذا كان طلاق رجعي فالتَ لاق فيفرق فيه بين حالتّ الطَ حالة الطَ 

 مختلف فيه . لتّعريضالبائن فا

 الوضعي  : قانونفي العريض حكم الت   الفرع الثاني :

كل " ،(ق أج )من  222المادة نصت  لمسألة التّعريض لخطبة النّةساء ، حيثق القانون لم يتطرّ      
عليه في  منةصوصتهُ ، وكذلك ما وجدّ  1"لامية ريعة الإسْ ع فيه إلى أحكام الشَّ ص فيه يرجِ مالم يرد الن  

ة  يرجع فيه إلى في هذه الماد   د به نص  مالم يرِ  كل  :"  منةه على300ت المادة حيث نصّ ؛ ( أ مغ م )
ي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة المذهب المالكي ، والاجتهاد الذ  

القانون كل مالم يرد عليه نص في هذا : "  ( ق أس،) من300و نص المادّة 2والمعاشرة بالمعروف"
يسري :" من ،)ق أ ك( 02المادة نصّت و  3" يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

المضافة بهذا القانون على القضايا الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به ،   340حكم المادة 
 .4" وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الد وائر المنشأة بموجبه للفصل فيها

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه  الفرع الثالث :

عريض مسألة التّ من خلال ما سبق بيانه وبالنّةظر إلى المقارنة بين الرأّي الفقهي و الرأّي القانوني أنّ       
 المسألة، وعليهولم أجد فقهاء القانون قد تحدّثوا في هذه ، ريعة الإسلاميةصريح بالخِّطبة ،ترجع إلى الشّ والتّ 

على القضاء أن  أرى انهّو  هذه المسألةأقترح على المشرعّ القانوني وضع بعض المواد التّّ تقوم بضبط 
 ويقنةنةها في قانون الأحوال الشّخصية .حكم من أحكامها  حالة مخالفة أيّ  يحكم بها في

                                                             
 . 23، ص 222سابق ، المادة ق ، أ ، ج ، مصدر 1
 . 11، ص 300، مصدر سابق ، المادة أ مع  م 2
 . 33، مصدر سابق ، ص س ق أ ، من 300 المادة 3
 .222من ، ق أ ك ، مصدر سابق  ، ص 02المادة 4
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في الفقه الإسلامي  والقانون  ( طبة المخطوبة: حكم  الخطبة على الخطبة ) خِ  المطلب الرابع 
 الوضعي .

سأتطرّق بدّراسة في هذا المطلب إلى حكم الخِّطبة على الخِّطبة شرعاً ، وما هي استثنةاءات ذلك ؟      
 وما هو موقف القانون من ذلك ؟ : 

 الخطبة على الخطبة في الفقه الإسلامي :حكم الفرع الأول :

أجمع اتّفق الفقهاء من حيث الإجمال على تحريم الخِّطبة على الخِّطبة ؛ حيث قال وهبة الزّحيلي : "      
صريح بالإجابة، ولم يأذن الخاطب التّ  طبة الأولى إذا كان قد تمّ انية على الخِّ طبة الثّ العلماء على تحريم الخِّ 

 واستدلّوا على ذلك :1" طبةالأول، ولم يترك الخِّ 

 من الس نة :-
ي بِيع  ب ـعْضُكُمْ عل ى ب ـيْعِ ب ـعْضٍ، ولا ي خْطُب  الرَّجُلُ عل ى  لا أنْ » :قد نَ هَىأنهّ   صلى الله عليه وسلم بقوله      

ل هُ أوْ ي أْذ ن  له رُك  الخاطِبُ ق ـبـْ  . 2« خِطْب ةِ أخِيهِ، حتَّى ي ـتـْ

الخِّطبة إلّا بعد فالحديث يدلّ دلالة واضح على تحريم الخِّطبة على " لالة من الحديث :وجه الد       
ما إذا  الخِّطبة على الخِّطبة ومحلّ ذلك : تحريماتفّق الفقهاء من حيث الإجمال على ؛   3الأول إذن

ي أذنت له حيث يكون إذنه معتبرا ، وتجوز الخطبة لو وقع ح وليها الذّ حت المخطوبة بالإجابة وصرّ صرّ 
ل، أو رفضت أو ني بخطبة الأوّ ، أو لم يعلم الثاّ  عريض ،لا رغبة عنةكد أو وقعت الإجابة بالتّ بالرّ صريح التّ 

 . 4انيالخاطب الأول للثّ أذن 

                                                             
 . 6323، ص  2مرجع سابق ، جته ، حيلي ، الفقه الإسلامي وأدلّ وهبة الزّ 1
،  1312كتاب النةكاح ، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، رقم مصدر سابق ،  مسلم ، صحيح مسلم ،  2

 . 1032ص 2ج
 ن ( . ، ب ، ذ، )د  013، ص 0، جمرجع سابق انُظر : موسى شاهين ، فتح المنةعم شرح صحيح مسلم ، 3
، وأنظر :  33م ،ص2000،  1وت ، لبنةان ، طالعلمية ،بير كاح ، دار الكتب هطاوي علي أحمد عبد العال ، شرح كتاب النةّ الطّ  4

ه ،  1331صفر  12لامية ، العدد راسات الإسّ ريعة والدّ ة الشّ ين محجوب الزبير ، الخطبة في الإسلام مقاصد وأحكام ، مجلّ مجد الدّ 
 . 232م ، ص2011فبراير 
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 تجويزإلى واختاره بن العربي بن القاسم صاحب مالك  روي عنهو ما غير أنّ فقهاء المالكية و      
ريعة فق مع قواعد الشّ يتّ  وهذا،أو الأوّل صالح والثاّني فاسق  فاسقحال كون الأول طبة طبة على خِّ الخِّ 

 . 1"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح "الإسلامية في القاعدة التّ تقول 

 : الوضعي قانونالفرع الثاني : حكم الخِطبة على الخِطبة في ال

على نصوص قانونية تخص هذه المسألة  لم أعثر في القوانين التّّ جعلتها مرجعاً لي في مذكرتي هاته     
ص فيه يرجع كل مالم يرد الن  : " (أج  ق)  من 222نص المادة غير أنهّ قد أشار إلى هذه المسألة في 

د به نص في هذه المادة  كل مالم يرِ :" وكذلك ) ق أ مغ (، 2ريعة الإسلامية "فيه إلى أحكام الش  
ي يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل الذ  المالكي ، والاجتهاد  يرجع فيه إلى المذهب

كل مالم يرد عليه نص في : "  ( ق أس،) من300و نص المادّة 3والمساواة والمعاشرة بالمعروف"
" من ،)ق أ ك( 02المادة نصّت .و  4" هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

المضافة بهذا القانون على القضايا الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ   340يسري حكم المادة 
 .5" العمل به ، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الد وائر المنشأة بموجبه للفصل فيها

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه  الفرع الرابع :

بالمقارنة بين الرأّيين يتبين لي أنّ هنةاك توافق بين الشّريعة الإسلامية والقوانين الوضعية على الدّراسة      
في مسألة الخِّطبة على الخِّطبة من حيث ما سبق الإشارة إليه من مواد ، وهو اتفّاق ضمني وسبب ذلك 

لم تصل إلى درجة العقد الذّي نظّموا هو كون أنّ الخِّطبة عنةد المشرّعين القانونيين مجرّد وعد بالزّواج و 
أحكامه من بدايته إلى نهايته غير أنهّ ينةبغي على المشّرّعين القانونيين وضع مواد رادعة في هذا تكون 
سبباً لتجنّةب الكثير من المشاكل والخصومات خاصّةً أنّ الشّريعة قد منةعت الخِّطبة على الخِّطبة ولا يتمّ 

 .تعزيرية في هذا المجال بامتثال إلاّ بالوضع عقوبات 

                                                             
 ط ( . ، ن، ب ، ذ ، )د  23، ص 6، ج العربي إحياء التراثدار ريب في شرح التقريب ، حيم أبو الفضل ، طرح التثّ عبد الرّ  1
  . 23، ص 222ق ، أ ، ج ، مصدر سابق ،المادة 2
 . 11،ص 300مصدر سابق ، المادة   ،مع ق ، أ ،  3
 . 33، مصدر سابق ، ص ق أس ، من 300 المادة 4
 .222من ، ق أ ك ، مصدر سابق  ، ص 02 المادة 5
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 خلاصة الفصل الأو ل :

وفي الأخير وختاماً لهذا الفصل وبعد الانتهاء من انجازه توصّلت إلى عدّة نتائج سوف أحاول ذكر       
 : أهمها

إنّ المشرّعين القانونيين لم يهتمّوا بِسألة الخِّطبة في كثير من مسائلها وتركوا الأمر للشّريعة الإسلامية  -
 للتّفصيل فيها 

 المشرّعين القانونيين وافقوا الشّريعة في اعتبار الخِّطبة وعد غير ملزم لذلك لم يهتمّوا بها كثيرا . -

لجمهور في الفقه الإسلامي من حيث تكييف الخِّطبة وطبيعتها  إنّ فقهاء القانون وافقوا ما ذهب إليه ا -
 باعتبارها وعد غير ملزم ومادامت غير ملزمة يحقّ لكلِّّ طرف العدول عنةها .

القوانين التّّ اعتمدت عليها في هذه المذكّرة تقريبا كلّ موادها التّّ تكلّمت على الخِّطبة متقاربة من  -
 تبروا الخِّطبة وعد ولم تصل لدرجة العقد .ناحية الحكم والتّقنةين لأنهم اع



 

  

 

 

 

 الفصل الثاني : الآثار المترتبة على العدول عن الخِطبة
في هذا الفصل الثاّني سأتطرّق فيه إلى نقاط مهمّة في مسألة الخِّطبة من آثار العدول  عن الخِّطبة و       

 التّعويض و التّعسف وهذا كلّه مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي .

 آثار العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي : المبحث الأول
 والقانون الوضعي .

 

  آثار التّعويض عن الخطبة عنةد العدول في الفقه   الثانيالمبحث :
 الإسلامي والقانون الوضعي .

 

 : الإسلامي آثار التّعسف في العدول عن الخطبة في الفقه المبحث الثالث
 والقانون الوضعي .

 
المتوص ل إليهم ن أهم الن تائج وفي الأخير خلاصة تتض             
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 مبحث الأول : آثار العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعيال

ل عبئُها أحد الَخطبين، أو كلاهما وفي       ة آثار أغلبها سلبية و عادةً يتحمَّ يخلِّف العدول عن الخِّطبة عدَّ
 هذه الآثار :هذا المطلب سَأحاوِّل تعريف العدول لغةً واصطلاحا ثم ذكر بعضاً من 

  المطلب الأول : مفهوم العدول عن الخِطبة

 الفرع الأول: تعريف العدول عن الخِطبة لغةً واصطلاحا

 وجاء في بيان هذه الكلمة أنّها ::تعريف العدول عن الخِطبة لغةً  -أولا 

وَابِّ  - ان هذه الكلمة وجاء في بي؛  1أصل كلمة العدول مشْتقة منَ الفعل عدَل وهو الْعُدُولُ عَنِّ الصَّ
أنها : عَدَلَ عدلاً وعُدُولاً، أيّ مال ، ويقُال عدل إلى : " أيّ رجع إلى ، أو رجع عن شئٍ ما وتخلّى عن 

 . 2وأقلع عنةه " 

 : تعريف العدول عن الخِطبة اصطلاحاً  -ثانيا 

 أنّها: الاصطلاحي جاء في تعريفها

 . 3رجوع أحد الطرّفين  أو كليهما، بفسخ الخِّطبة بعد تمامها وحصول الرّضا   -1

" تراجع أحد الخطبين والتّخلي نهائيا عن مشروع الزّواج بالخطيب الآخر ،  وفي تعريف آخر: -0
والتّوقف تماماً عن السّير في متابعة الأعمال و الإجراءات المؤدّية إلى تحقيق إبرام عقد الزَواج كما كان 

 . 4مخطّطا في أوّل الأمر بعد إتمام الخِّطبة " 

هو إنهاء الخِّطبة وتوقيف الهدف المرجو  منةها وهو الوصول  ، أنّ العدولوكخلاصة لهذه الت عاريف      
 إلى الزّواج ، وهذا العدول قد يكون من أحد الخطبين أو كلاهما وبِبرر أو بدون تبرير .

                                                             
 . )مادّة عدل( 312، ص 13ابن منةظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ،ج 1
م                                                   2000،  ه1222،  1دُوزي ، تكملة المعاجم العربية ، وزارة الثقافة والإعلام الجمهور العراقية ، تع، محمّد سليم النّةعيمي ،ط2

 . 102، ص 02ج
طبة في الفقانظر : جميل  . 263ه والقانون ، مرجع سابق ، ص فخري ، مقدّمات عقد الزّواج الخِّ 3 

مسعودة نعيمة إلياس ، التّعويض عن الضّرر في بعض مسائل الزّواج والطّلاق دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان ، كليّة  4
 . 03م ، ص2010م ، 2002ياسية الحقوق والعلوم السّ 
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 الفرع الثاني : حكم العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

إلى درجة العقد الذّي يتّصف بالإلزام والالتزام كما مادامت الخِّطبة مجرّد وعد بالزّواج ولم تصل      
ذكرت هذا سابقاً عنةد طبيعة الخِّطبة ، فهل يمكن للخطبين أنّ يستعملا حقّهما في العدول عن الخِّطبة 

 إذا استوجب الأمر إلى ذلك ؟ .

 حكم العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي -أولا 

 طبين عن الخِّطبة في الفقه الإسلامي إلى مذهبين :اختلف الفقهاء في حق عدول كلا الخ     

 المذاهب في المسألة : - 1

 : المذهب الأو ل -أ

إلّا بعذر لأنهّ إخلاف بالوعد ومنةها  ، إلى عدم قبول العدول عن الخِّطبة وهو قول بعض المالكية      
به على كل حال ؛ إلاّ يلي : "إنّ الوعد يجب الوفاء  ما ذهب إليه الإمام القرطبي حيث نصّ على ما

  .    1لعذر ، وقد أثنّ الله عزّ وجل على من صدق وعده "

 وأدل ة المذهب من القرآن :  -

. [ 23]الص فچ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھچ:قوله تعالى   

ب على كلَّ من ألزَم نفسه عَملا فيه طاعة أن يفي  وجه الد لالة من هذه الآية      :" هذه الآية تُوجِّ
 .3و يجب الوفاء به مطلقاً   ،  2بها"

 - من الس نة :  واستدلّ وا على ذلك :

                                                             
 .360،ص 13لقرطبي ، محمّد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق  ، جانظر : ا1
 . 100آن العظيم ، مرجع سابق ، ص انُظر : ابن كثير القرشي ، تفسير القر 2
 .  32، ص03انظر :نفس المرجع ، ج 3
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آية المن افق ثلا ث: إذ ا حد ث كذِب، وإِذا  وع د أخْلف، وإذ ا  » :صلى الله عليه وسلمقال عن أبي هريرة رضي الله عنه : -
 . 1«اؤتمُن  خ ان 

ب مَعْنَةاهُ و" نبذُ الكذب وعدم مخالفة الوَعد جه الد لالة من الحديث :و       هْي عَن الْكَذِّ يسْتَ لْزم النة َّ
 . 2على مَا لَا يخفى"

 -بِعنّ «   وأي المؤمن واجب: »  صلى الله عليه وسلمفذكره في سياق الذّم دليل التّحريم ويروى قال عن النّةبي  -
عدّ إخلاف الوعد  صلى الله عليه وسلمالن بي ؛ إنّ  3وهذه الأدلةّ تقتضي وجوب الوفاء مطلقاً  -عدم إخلاف الوعد 

 من الكذب وهو حرام فدلّ على وجوبِّ الوفاء به .

جاء أبا بكر مال من قبل  صلى الله عليه وسلمالن بي روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنةهما ، قال : لماّ مات  -
دين أو كانت له قِبله  صلى الله عليه وسلممن كان له على الن بي » العلاء بن الحضرمي ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : 

 .4، قال جابر رضي الله عنه : فعدَّ في يدِّي خمس مائة ، ثمَّ خمس مائة «أتينا عد ة ، فلي

 صلى الله عليه وسلمالن بي أنّ أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه ، جعل العدّة كالدّين ، ووفّ لجابر رضي الله عنه ما وعده أستنتج      

 فدلّ ذلك على الوجوب .

 :المذهب الث اني  -ب

حيث ذهب جمهور الفقهاء  ؛جواز العدول عن الخِّطبة لكلا الخطبين وهو رأي جمهور العلماء      
 .5كالشّافعية وغيرهم ، وقول عنةد المالكية ، لا التزام في الوفاء بالوعد مطلقا 

 واستدلَّ أصحاب هذا المذهب من الس نة :

                                                             
 . 110ص 03، ج 2612أمر بإنجاز الوعد ، الرقم البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، كتاب الشهادات ، باب من 1
 . 103،ص 22الحنةفى بدر الدّين العينّ ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، مرجع سابق ، ج الغيتابى2
 . 222، ص 6انُظر :  القرافي ، شهاب الدّين ، الذّخيرة ، مرجع سابق ج 3
 .262، ص2، ج2613، باب من أمر بإنجاز الوعد ، الرقم البخاري ، الجامع الصحيح ، مصدر سابق ، كتاب الشّهادات4
 ، ذ ، .)د 321،ص 1انُظر : السنةيكي ، زين الدّين أبو يحي ، أسنةا المطالب في شرح روض الطاّلب ، دار الكتاب الإسلامي  ج 5

 . 222، ص 6خيرة ، مرجع سابق ، جن ( . وأنظر : القرافي شهاب الدين ، الذّ  ، ب، ط ت 
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أنّ المسُور بن مخرمة قال : إنَّ عليًا خطبَ بنةت أبي جهلِّ فسمعت بذلك، فاطمة فأتت رسول  -      
صلّى الله عليه وسلّم ، فقالت: يزعم قومك أنك لا تغضب لبنةاتك، وهذا علي ناكح بنةت أبي جهل، 

ص بن أما بعد أنكحت أبا العا» ، فسمعته حين تشهد، يقول:  رسول الله صل ى الله عليه وسل مفقام 
الربيع، فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت 

 . 1فترك علي الخطبة« رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، عند رجل واحد 

 . 2أنّ الخِّطبة غير ملزمة ودلّ ذلك إعراض علي رضيّ الله عنةه وجه الد لالة من الحديث :

ليس الخلف أن يعد  الر جل ، ولكن  الخلف أن يعد  » أنهّ قال :  صلى الله عليه وسلمبحديث الرّسول و  -    
 .3«الر جل ومن ني ته أن لا يفي 

يدّل الحديث على جواز مخالفة الوعد ، إنّ لم يستطع وفي نيّته الوفاء  : من الحديث وجه الد لالة
 .4بذلك

بعد عرض أقوال العلماء في حكم العدول عن الخِّطبة فاحكمه جائز لكل من الخاطب و المخطوبة       
إذ كانت المصلحة تقتضي ذلك ، إلاّ أنّ العدول يكون مكروها إذا لم يكن له غرض صحيح فيه ، وذلك 

للعدول لأنّ العدول فيه إخلاف للوعد بإتمام الزّواج و يجدر أن يكون هنةاك مبرر قوي وسبب جدي 
 .5عنةها

 حكم العدول عن الخِطبة في القانون الوضعي -ثانيا 

                                                             
 ذكر أصهار النّةبي صلّى الله عليهالبخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، كتاب أصحاب النّةبي صلّى الله عليه وسلم ، باب  1

 .20، ص 0، ج 3222وسلم ، منةهم أبو العاص بن الربّيع ، رقم 
 . 230، ص 16الحنةفى بدر الدين العينّ ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ج الغيتابى2
 ( . 12) سبق تخريجه في ص . 203، ص 0033،رقم أحمد بن الحسين ، شعب الإيمان البيهقي ، أبو بكر3
أنظر : المتّقي الهنةدي علاء الدّين على بن حسام الدّين ، كنةز العمال في سنةن الأقوال والأفعال ، تح ، بكري حياني ، صفوة السقا  4

 . ) د ذ ب ن ( . 332ص ، 3م ، ج1211ه ، 1301،  0، مؤسسة الرّسالة ، ط
 .) د ، ذ ، ط ، ت ، ن( . 30محمد رأفت عثمان ، فقه النّةساء في الخطبة والزّواج ، دار الاعتصام ، القاهرة ، ص 5
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 جاء حكم العدول عن الخِّطبة عنةد فقهاء القانون على النّةحو التّالي :     

 . 1"يجوز للطَّرفين العدول عن الخِطبة: " 00نصّت المادة : ق أ ج -1

 وجعل الحريّة في العدول عن الخِّطبة .فالمشّرع الجزائري أخذ برأي فقهاء الشّريعة الإسلامية      

 . 2" لكل من الطَّرفين ح ق العُدول: ، "  06نصّت المادة :مع ق أ  -0

 سبب . المشرعّ المغربي أعطى حق العدول عن الخطبة لكلا الطرّفين سواء بسبب أو بدون     

 3"العدول عن الخِطبة  لكل من الخاطب والمخطوبة: "  02نصّت المادة : أ س ق -3

 . 4"لكل من طرفي الخِطبة أن يعدل عنها: "  03: نصّت المادة ق أ ك  -4

 المشرعّ الكويتّ أعطى حق العدول لكلا الطرّفين دون تبرير سبب العدول .     

م قرّروا الحرية للطرّفين  أستنتج أن  فقهاء القانون      لم يختلفوا في حكم العدول عن الخِّطبة ؛ حيث أنهَّ
 في هذه المسألة .

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

من خلال المقارنة بين الرأّيين يمكن القول أنّ هنةاك اتّفاق بين الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية      
اعتمدت عليها  في حكم العدول عن الخِّطبة لكلا الطرّفين ، إلّا أنّ الشّريعة الإسلامية فصّلت في التّّ 

طبة ومدى الالتزام بالوعد .  هذا الحكم من حيث الطبّيعة الفقهية للخِّ

وفي رأيّي أقترح على فقهاء القانون وضع مواد وتقنةين أوسع من هذا الذّي وجدته ، من أجل عدم      
 .الحق  ب بأحكام بالخِّطبة بذريعة استعمال الحق ، والضّرر بالطرّف الآخر والتّعسف في استعمالالتّلاع

 
                                                             

. 02، ص 00ق ، أ ،ج ، مصدر السابق ، المادة  1 
. 11، ص 06م ، أ ، مغ ، مصدر سابق ،المادة  2 

. 2،  ص 02ق ، أ ، س ، مصدر سابق ، المادة 3 
. 13، ص 03ق ، أ ،  ك ، مصدر سابق ، المادة   4 
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 والقانون الوضعيالمطلب الثاني : حكم إنهاء الخِطبة من غير العدول في الفقه الإسلامي 

ه بها       ي دورها ،  إنَّ الهدف الرئّيسي والأساسي من الخِّطبة هو التّوجُّ إلى عقد الزَّواج ومن ثمَّ ينةتهِّ
لكّن في بعض الأحيان تنةتهي ولم يتحقَّق الهدف المرجُو منةها بعدّة أسباب ، وهذا ما سأتنةاوله في هذا 

 الفرع وبيان حكم إنهائها. 

 الفرع الأول : حكم إنهاء الخِطبة من غير العدول شرعاً :

أو المخطوبة إنهاء الخِّطبة ؛ لأنَّه ما لم يوجد العقد فلا إلزام ولا يجوز في رأيّ أكثر الفقهاء للخاطب       
البيوت  حاجة شديدة، مراعاة لحرمةالتزام. ولكّن يطلب أدبياً ألّا ينةقض أحدهما وعده إلّا لضرورة أو 

 . 1وكرامتها 

 ومن الأسباب التِّي تنُهِي الخِطبة من غير العدول هي : -أولا

سقفي  إنهاء الخِّطبة وفَسخها بسبب وبعض الحنةفية  قول المالكية -1      ، فمن كانت مخطوبة  الفِّ
ق ، " فالمرّأة ومن قام لها ، فسخ نكاح  طبة الفَاسِّ ي خِّ بهَا وينةهِّ الحين أن يْخطِّ لفاسق يجوزُ لغيره من الصَّ

ق"  .2الفَاسِّ

يفسخ  الوطء_ ظهُور _ ردًّته قبل  و"الذّي كان طرُُؤ المُرت دقول الش افعية في إنهاء خِطبة  -0      
العقد ، والخِّطبة أولى " ، كذلك قولهم في من خطب امرأة تُحرم الجمع بينةها وبين من نكحها أيّ أنّ 

 .3تكون المرأة خالية من الموانع 

طبة قول الحنابلة -3       ة أو بعدهَا في إنهاء خِّ تعريضا ثمَّ ألحق ضَرر بالمرأة ولم يَ عُد  المرأة،في العدَّ
هَا .وطالَت المدّ الخاطبُ   ة  فيَجوز إنهاَءِّ

، أو  فقدان الأهلية) أحد الخاطبين أو كلاهما ( ، أو  الجنون أو بالموتوكذلك ذكرواْ إنهاءها      
ب الأوّلإ  .4بالزَّواج بِّغيره إلى الثاّني بالزَّواج بِخطُوبته ، أو سماحه لمخطوبته ذْنُ الخاطِّ

                                                             
 . 6002، ص 02قه الإسلامي وأدلتّه ، مرجع سابق ، جوهبة الزحيلي ، الفّ  1
 . 311، ص 03د المغربي ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، مرجع سابق ،ج اب محمّ الرّعيني الحطّ  2
 . 206، 203ط أخيرة ، ص د ، نهاية المحتاج إلى شرح المنةهاج ، دار الفكر ، بيروت ، لبنةان ، ين محمّ شمس الدّ ،الرَّملي انُظر: 3
 . 12، ص 00لإقنةاع ، مرجع سابق ، جانُظر : البهوتي إدريس ، كشّاف القنةاع عن متن ا 4
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ريعة الإسلامية على جواز إنهاء الخِّطبة من غير العدول في بعض الحالات كا       اشتملت فقهاء الشَّ
 خطبة الفاسق والمرتد وغيرها و هنةاك أسباب وحالات أخرى تكون تلقائية كالوفاة والجنةون وغيرها .

 القوانين الوضعيةالفرع الث اني : حكم إنهاء الخِطبة من غير عدول في 

فقط  ( كق أ أيضاً جاء في القانون الوضعي حكم إنهاء الخِّطبة من غير العدول عنةها ، وذلك في )      
 :  -عيها  القوانين التّّ اعتمدُ –ولم يفصّل في ذلك ، ولم أجد في القوانين الأخرى 

 بأخر فلا يفسخ ل وتزوجت المخطوبةإذا لم يحصل عدو : "  03نص المادة   : أ ك  ق-     
ذكر سبب الزّواج دون عدول ، و إمكانِّية إنهاء الخِّطبة بزَواج المخطوبة  المشرَّع الكويتي،  " الزَّواج

إذا اِنته ت بوفاة أو في الفقرة "ب" : "  06وذكر أيضاً : في المادة رقم  بآخر ، وحرِّية الاختيار .
 . 1"بعارض حال دون الزَّواج

ي الخِّطبة من غير عدول ولا زواج عنةدما يدّل كلام        ة أسباب تنةهِّ المشرعّ الكويتّ على أنَّه يوجد عدَّ
 مثل الوفاة أو الجنةون وغيرها .  " أو بعارض دون الز واج "أشار بقوله:

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

من خلال المقارنة بين القانون و الشّريعة الإسلامية في حكم إنهاء الخِّطبة أجد أنّ هنةاك تّوافق  في       
( ؛ حيث ذكر ما تطرّقت له الشّريعة ، أمّا القوانين الأخرى تركت الأمر  ق أ كهذا الحكم وخاصةً في ) 

في  والتّّ اعتمدت عليها للشّريعة الإسلامية  والعرف على حسب ما اطلّعت عليه من قوانين وضعية
 المشرعّ الجزائري ما ذكره في : مثل .بحثي هذا ، والمواد التّّ دلّت على أنهم اعتمدوا على فقهاء الشّريعة 

  . 4ق أ س 305الماد ة ،مغأ ق من4223ة الماد  و ، 2ق أ جمن  000ة الماد  

                                                             

. 13، مصدر سابق ، المادة ،ص ق ، أ ، ك 1 
" . كل مالم يرد الن ص فيه يرجِع فيه إلى أحكام الشَّريعة الإسْلاميةتنةص على أنهّ : "، ق أ ج من ،  222لمادذة ا 2 
نص في هذه المادة  يرجع فيه إلى المذهب المالكي ، والاجتهاد الذي  كل مالم يرِد به:"  م أ  مغمن ، 300نصّت المادّة  3

 " .يراعى فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف
كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في ، تنةص على أنهّ : "  ق أ سمن ،  300المادّة  4

 . " المذهب الحنفي
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الحكم مثل ما أشار إليه المشرعّ الكويتّ أقترح على المشّرعين القانونيين التّفصيل في هذا حيث أنّني      
  لتفادي مشاكل التّحايل على القانون.

الإسلامي  المطلب الث الث : الآثار المترت بة على الهدايا  عند العدول عن الخِطبة في الفقه
 والقانون الوضعي: 

 طبة :الفرع الأول : آثار الهدايا في الفقه الإسلامي عند العدول عن الخِ 

 : ) المالكية (رأي المذهب الأول  -أولا 

ذهبوا إلى التّفريق في حكم استردادها إن كان العدول من جهة الخاطب لا يجوز له أن يسترد ، وإن       
كانت من جهة المخطوبة جاز أن يسترد ، و هذا كلّه بشرط عدم وجود شرط أو عرف ينةافي ذلك وهذا 

 . 1عنةد المالكية   قول

 الر أي ثلاثة أقوال :وفي هذا 

دون النّةظر إلى الطرّف  –هدايا الخِّطبة  -قالوا بعدم الرّجوع في الهدايا مطلقا  القول الأول : -1      
 . 2العادل ولا للهدايا سواء كانت قائمة أو هالكة ، إذا لم يوجد شرط أو عرف

الرّجوع في الهدايا بحسب الشّرط أو العرف ، فإذا اشترطت المخطوبة هدايا  القول الثاني : -0     
فإنّها في حكم الصّداق المقرر بينةهما ، والذّي يستردّ عينةها إن كانت قائمة  ،وإلّا بدلها أو مثلها   معيّنةة 

 .  3 إن كانت تالفة

هو الراّجح عنةد المالكية ؛ حيث يراعا للطرّف العادل ويسترِّدُّ ما أهداه ، إن  والقول الثالث :  -3     
 .4 اما أهدته له ولا ترجع ما أهداهعدلت المخطوبة ردّ الخاطب ما أهداه لها ، وإن عدل الخاطب ردّت 

                                                             
 . 003ص 2م ، ج2002ه ، 1323،  1انظر : الغرياني ، مدوّنة الفقه المالكي وأدّلته ، مؤسسة الريان ، بيروت ، لبنةان ، ط1
 د ، ذ ، ط ، ت (..)  112، ص 02: الدّسوقي ، محمّد بن أحمد ، الشّرح الكبير ، دار الفّكر ، ج  انظر 2
 03جم ، 1222ه ، 1312،  03دار الفكر ، طر خليل ، مواهب الجليل لشرح مختصد المغربي ، عيني محمّ اب الرّ الحطّ انظر :  3

 .) د ، ذ ، ب ، ن ( .  022،ص
 . 112، ص 02: الدّسوقي ، محمّد بن أحمد ، الشّرح الكبير ، مرجع سابق ، ج  انظر 4
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 : أدل ة الرأي الأول 

 صلى الله عليه وسلمالن بيوهو جواز الرّجوع عن الهبة التّّ تمثّل الهدية ، فعن ابن عمر  رضي الله عنةهما  أنّ       
 .1«  من وهب هبة فهو أحق  بها مالم يثُب منها  : » قال

 الموهوب  مالم يصل إليه العوض من  أنّ الواهب صاحب حقّ وله الأوّلوية في هبته :  ووجه الد لالة     
 .2له

 ) الش افعية (المذهب الث اني :رأي  -ثانيا 

ذهب أصحاب هذا المذهب إلى عدم الرّجوع على الهبة والتّّ هي من الهدايا حيث قال الإمام       
مة فهي كلها من العطايا التّّ لا يؤخذ عليها عوض ، الشّافعي رحمة الله: " كل هبة ونحلة وصدقة غير محرّ 

 . 3إلّا بقبض"  ولا تتمُّ 

 : الثا نيأدل ة الرأي 

 قال : لا تجوز الصّدقة إلّا مقبوضة –رضي الله عنةهما  -عن عطاء بن أبي رباح. عن ابن عباس "      
                            الأعمش عن إبراهيم قال : الصّدقة إذا عُلمَت جازت الهبة لا تجوز إلّا مقبوضة،  ،

 . 4وقال الشّافعي وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منةها عوضا، قل، أو كثر" 

 )الحنابلة (رأي  المذهب الثالث : -ثالثا 

حكمها حكم الهبة التّّ لا يمكن الرّجوع فيها عنةدهم بأن ّ إلى الهدية  ذهب أصحاب هذا المذهب      
 .  3يحرم ولا يصح"بعد قبضها ،إلاّ إذا كانت قبل القبض وقالوا " 

 أدل ة الر أي الث الث :
                                                             

ندلسي المحلى ، دار الفكر ، ، ) وقال عنةه ابن حزم الأ330، ص 12، ج12132البيهقي السّنةن الكبرى ،مصدر سابق ، رقم 1
 " صحيح " (. ) د ، ذ ، ط ، ت ( . 121، ص 2بيروت ، ج

ذ ، ين العينّ ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنةان ، )د الحنةفى بدر الدّ  أنظر : الغيتابى 2
 .121، ص 23ط( .ج، 
 ت( .، ط ،ذ ، ، )د  621عودية ، صياض ، السّ ،الأم ، بيت الأفكار الدولية ، الرّ د بن إدريس افعي عبد الله محمّ الشّ  3
 . 60سابق ،  ص  درافعي ، الأم ، مصالشّ 4
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، وأمّا الرّجوع عنةها لحالتين إمّا :  قبل 11«لع ائِدُ فِي هِب تِهِ ك الك لْبِ ي ـعُودُ فِي قـ يْئِهِ ا»  صلى الله عليه وسلمقال      
 القبض ، أو كان الواهب أبًا فإِّنَّ له أن يرجع فيما وهبه لولده قصْد التَّسوية والعدل أو لا ولأنَّ الولد لا

  2ولاية له في ماله

ِّّ  رضي الله عنةهما ،عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ، وَابْنِّ عَبَّاسٍ، صلى الله عليه وسلماستنةاداً لحديث النّةبي       قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِّ النةَّبيِّ
هُ،و  »  م ث لُ الَّذِي لا  ي حِلُّ لِر جُلٍ أ نْ يُـعْطِي  ع طِيَّةً أ وْ ي ـه ب  هِب ةً ف ـيـ رْجِع  فِيه ا إِلاَّ الْو الِد  فِيم ا يُـعْطِي و ل د 

 . 3«هِ يُـعْطِي الْع طِيَّة ، ثمَُّ ي ـرْجِعُ فِيه ا ك م ث لِ الْك لْبِ ي أْكُلُ ف إِذ ا ش بِع  ق اء ، ثمَُّ ع اد  فِي ق ـيْئِ 

والتّّ تأخذ حكم الهدايا  عن الهبة حيث كراهة الرّجوع؛ واضحة من الحديث وجه الد لالة :     
 .4عنةدهم

 )الحنفية (رأي المذهب الر ابع  -رابعا

 الهبة  فقد ذهبوا أصحاب هذا المذهب إلى أنّ هدايا الخِّطبة من الهبات وتأخذ حكم الهبة ،فإذا كان     
 .5قائمة وجب ردّها أمّا إذا كانت تالفة بأن هلكت واستهلكت فلا ترد 

                                                                                                                                           : أدل ة الر أي الر ابع
 إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينةه قائماخطب بنةت رجل وبعث بن عابدين : ا

ه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد وكذا يسترد ما بعث فقط وإن تغير بالاستعمال )أو قيمته هالكا( لأنّ 
 . 6ه في معنّ الهبةلأنّ  وهو قائم دون الهالك والمستهلك هدية

                                                             
جل         حريض عليها ، باب هبة الرّ خاري ، مصدر سابق ، كتاب الهبة وفضلها والتّ د بن إسماعيل ، صحيح البّ البخاري ، محمّ 11

 )الحديث غير مرقم (.  101، ص 3،جلامرأته والمرأة لزوجها 
 )د ذ ط ، ب ن ، ت ( . 221، ص6أنظر: ابن قدامة ، الشرح الكبير على متن المقنةع ، دار الكتاب العربي ، ج 2
 جوع فيين ، مكتبة العصرية صيدا ، بيروت ، لبنةان ، كتاب البيوع ، باب الرّ الدّ  د محيّ محمّ تح ، سليمان ، سنةن أبي داود ،  أبو داود 3

، 332، ص3، ج2132أخرجه التّرمذي ، مصدر سابق ، سنةن أبواب الولاء والهبة ، رقم  ).  221، ص 3، ج 3032رقم الهبة ،
 .( وقال عنةه حسن صحيح 

 . 103، ص  2مرجع سابق ، ج ال ،خاري لأبن بطّ ح صحيح البّ ال أبو الحسن ، شر ابن البطّ 4
، ) د  362، ص 1أفنةدي ، عبد الرّحمن بن محمّد ، مجمّع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ، دار إحياء التّراث العربي ، ج انظر : بدام 5

 ت ( .، ن  ، ب، ذ 
.103، ص  03م ، ج1222ه ، 1312،  02ابن عابدين ، رد المحتار على الدّر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، ط   6 
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 حكم الهدايا عنةد العدول عن الخِّطبة :وكخلاصة لما توصّلت إليه من آراء مختلفة حول 

المقارنة بين آراء فقهاء الشّريعة الإسلامية لم يكن اختلافهم حول الهدية والتّّ هي  يمكن القول عنةد     
ً  حيث ذهب جمهور العلماء إلى إمكانية الرّجوع عليها بعد القبض وقبل قبض الهبة  الهبة ، اختلافاً كبيرا

لرّجوع على الهبة بعد وكذلك هبة الوالد لولده ، والحنةابلة وافقوا الجمهور في هذه الشّروط ، إلّا شرط ا
 القبض فلا يمكن الرّجوع عليها .

 الفرع الثاني :آثار الهدايا في القانون الوضعي عند العدول عن الخِطبة :

 جاءت أحكام الهدايا في القوانين الوضعية على النّةحو التّالي :

عن الهدايا ، وكيفية استردادها لكونها من النةَّفقات  00نص المشرع في المادة  : (ق أ ج) –أولا      
لا يستر د الخاطب شيئاً مم ا أد اه إن كان العدول منه  وإن كان التِّّّ تنةفق بعد الخِّطبة بقوله: " 

 1". العدول من المخطوبة فعليها رد ما يستهلك ،" مم ا أهدته له أو قيمته

الجزائري أخذ من المالكية النّةظر إلى جانب العدول من أيّ جهة صدر هذا الأخير  وهذا فالمشرعّ     
 وإذا هلك تستردّ قيمته .

     المخطوبة أن يسترد ما قدمه لك ل من الخاطب وتنةص : " 01المادة  :( م أ مغ) –ثانيا      
أو بقيمتها حسب  هدايا ، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله . ترد الهدايا بعينها ، من 

  . 2 " الأحوال

 . 3" تجري على الهدايا أحكام الهبة: " 03في الفقرة  03تنةص المادة  : (  سأ ق  )ثالثا :     

اعتبر الهدايا كالهبة من حيث الحكم ولعلّه يرجع إلى المذهب الحنةفي في أحكام الهبة مثلما المشرعّ السّوري 
 كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون ، تنةص على أنهّ : "  ق أ سمن ،  300ذكر ذلك في المادّة 

                                                             
عبد الفتاّح تقيّة ،النةصوص التّشريعية في قضايا الأحوال الشخصية ، قانون الأسرة ،كلية ، انظر :  02، ص 00، المادة  ق أ ج1

 ت ( .، ط ، ذ  ، ) د 21الحقوق بن عكنةون جامعة الجزائر ، ص
 .11، ص  01، مصدر سابق ، المادة  م أ مع2
 . 2، ص 2، مصدر سابق ، المادة ق ، أ ، س3
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 .1"  يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

إذا عدل أحد الط رفين عن الفقرة " أ "، والفقرة "ب" : "  03نصت المادة  :( ك  أق ):  رابعا     
الخِطبة ، أن يسترد المهر الذي أداه أو قيمته يوم قبضه إن تعذر رد عينه " ؛ " يعتبر من المهر 

 .2الهدايا الت ي جرى العرف باعتبارها منه " 

 المشرعّ الكويتّ لم يتحدّث عن الهدايا مباشرة بل جعلها من المهر عرفاً .

متفقة على أنّ الهدايا يمكن استردادها باختلاف حالاتها كل القوانين الوضعية التّّ تطرّقت إليها      
 السّابقة وإن لم يستطع أو تعذّر ردّ عينةها ردّ قيمتها .

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

ريعة ، وبعض فقُهاء القانون ، حول أحكام الهدايا التّّ جرت       بعد اطّلاعي على أراء فقهاء الشَّ
عليها أحكام الهبة في الشّريعة ، و الهدايا عنةد فقهاء القانون ، وجدتُ أنّ  القانون موافق للشّريعة 

الباحث ، على كل المشرِّعين ، وما يميل إليه من حيث ردّ الهدايا وعدم ردّها الإسلامية في هذه المسألة 
وأقام العدل بين الذّي تبيّن لي أنهّ قد أُحيط بكل ما يتعلق بهذه المسألة وأحكامها  المالكية الأخذ برأي 

  المخطوبة حين راعا للطّرف العادل عن الخِّطبة لكي لا يكون هنةاك تعسّفا عنةد استعمال الخاطب و
 . الحق

في الفقه الإسلامي والقانون  على المهر عند العدول عن الخِطبة: الآثار المترتبة رابع المطلب ال
 الوضعي :

في هذا المطلب سَأشرع في بيان حُكم المهر المقدم مسبقاً والآثار المترتبة عليه نتيجة العدول عن      
قه الإسلامي و القانون الوضعي بعد العدول عن الخِّطبة .  الخِّطبة في الفِّ

 الفرع الأول : آثار المهر عند العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي  

                                                             
1

 . 33ص 300سابق ، المادة ال صدرنفس الم، س ،  ق ، أ  

 . 13، ص 03ق ، أ ، ك ، مصدر سابق ،  المادة 2
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اتَّفق فقهاء الشّريعة الإسلامية على ما يقدِّمه الخاطب إلى مخطوبته من مهر ، فله أن يستردَّه سواء      
أثرٍ مادام لم يحصل  أكان هذا المهر قائماً أم هالكاً أم مستهلكاً ؛ لأنَّه لم يترتَّب على انفسَاخ الخِّطبة أيُّ 

يمته إن كان قِّيمياً ، وبِثله إن كان مثلياً ، أياً كان سبب  العقد ، وفي حال الهلاك أو الاستهلاك يرُجَع بقِّ
 . 1العدول من جانب الخاطب أو المخطوبة

 الفرع الثاني : آثار المهر عند العدول عن الخطبة في  القانون الوضعي 

إذا ترت ب عن العدول عن الخِطبة ضرر مادي أو معنوي لأحد  : " 00: المادة  ق أ ج  -أولا      
، "إذا لم يتم العقد فإن  على الخطيبة أن ترد ما قبضته دون 2الط رفين جاز الحكم له بالت عويض " 

 .3بحث عن العادل وما أحدثه العدول من ضرر"

وإنّّا جعله ضمن ما يحدِّثه العدول من ضرر ، المشرعّ الجزائري لم يتكلّم عن المهر بشكل خاص      
 وأخذ وردّ ما تّم قبضه في فترة الخطوبة .

حال من الأحوال وأضاف إلا   توجب استرداد المهر في أي  : "   02المادة  :م أ مع  -ثانيا      
ما قد ل المتسبِّب في العدول إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذ ي حوِّل إلى جهاز ،وتحم  

المشرعّ المغربي اوجب ردّ المهر ؛  4"  ينتج عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه
 إلاّ إذا لم ترغب المخطوبة في أداء ما حوّل إلى جهاز وكان المتسبب في العدول من طرف الخاطب .

إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها : " 03نصت المادة  :س  أ ق –ثالثا      
قد أو تسليم الجهاز" ؛ "إذا عدلت المرأة ثم عدل الخاطب فا للمرأة الخيار بين إعادة مثل الن  

 .5" إعادة مثل المهر أو قيمته فعليها

الخيار في تسليم المهر نقدا أو         المشرعّ السّوري جعل المهر مثل الهدايا في الحكم وأعطى للمخطوبة     
 . إذا كان العدول من جهتها  مثله

                                                             
 . 26، ص 02م ،ج1210ه ، 1300،  2وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط 1
 . 02ق ، أ ، ج ، مصدر سابق ،  ص 2
 . 20عبد الفتاّح تقيّة ،النّةصوص التّشريعية في قضايا الأحوال الشّخصية ، قانون الأسرة ، مرجع سابق ، ص  3
 . 11، مصدر سابق ، المادة ، ص أمغم  4
 . 2، ص 03ق ، أ ، س ، مصدر سابق ، المادة 5
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إذا عدل أحد الط رفين عن الخطبة فالخاطب أن يستردَّ : " 03نص المادة  : ك أ ق –رابعا      
المهر الذي أدَّاه أو قيمتهُ يوم قبضه إن تعذَّر رد  عينه " ؛ "يعتبر من المهر الهدايا التي جرى 
العرف باعتبارها منه " ؛ "إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو بعضه جهازاً  ثم عدل 

 .1"مهر ، أو تسْليم ما يُساويه كلاً من الجهاز وقت الشراءالخاطب،فلهما الخيار بين إعادة ال

المشرعّ الكويتّ سارا  مثل ما سارا عليه القوانين الوضعية التّّ تطرّقت لها ،  ووجدّته في الأحكام      
 .من حيث نص المادّة مقارب للقانون السّوري أكثر 

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

ريعة الإسلامية في حكم المهر عنةد العدول عن       القوانين الوضعية التّّ اطلّعت عليها ، وافقت الشَّ
وربِّا سبب عدم اختلافهم في ذلك هو أنّ المهر من شروط الزّواج و الزّواج  اً الخِّطبة ولم يكن اختلاف كبير 

هو الميثاق الغليظ الذّي يتّسم بالعقد وله قواعد وأحكام ثابتة وأكثر أهمية من الخِّطبة ، ولم ينةظرُوا إلى 
جاع المهر يجب أن يكون ، لأنّ العقد لم يتحقّق بعد  .الطرّف العادل فا استرِّ

                                                             
 . 13، ص 03ق ، أ ، ك ، مصدر سابق ، المادة 1



 

 

 

 

 

 

المبحث الث اني : آثار التَّعويض عن الخِطبة عند العدول عنها في الفقه الإسلامي           
 والقانون الوضعي

سأحاول ذكر أثار التًعويض عن الخطبة عنةد العدول عنةها في الفقه  في هذا المبحث              
 الإسلامي والقانون الوضعي

  على الخِطبةالمطلب الأول : مفهوم الت عويض عن العدول 

 

 على العدول عن الخِطبة في الف قهمطلب الثاني : مشروعية التَّعويض ال 
   والقانون الوضعي يالإسلام

                                                                        

 المطلب الثالث : حكم الت عويض على العدول عن الخِطبة في الفقه    
 .والقانون الوضعيالإسلامي 
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 المبحث الث اني : آثار التَّعويض عن الخِطبة عند العدول عنها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

ي والمعنةوي ، وفي هذا المبحث سوف       ينةتج على العدول عن الخِّطبة عدّة آثار منةها التّعويض المادِّ
 هذه الآثار وقبل ذلك سأتطرَّق إلى تعريف التّعويض في اللّغة والاصطلاح .أذكر بعض من 

 المطلب الأول : مفهوم الت عويض عن العدول على الخِطبة

 مفهوم الت عويض لغة واصطلاحاً  : الفرع الأول

 تعريف الت عويض لغة  -أولا 

وتقول  -إذْ جاء طالباً للعوض - : أخذ البدل ،كأّن تقول فلان إعتاضني التَّعويض أو العوض هو     
 .1عرضته تعويضاً إذ أعطيّته بدل ما ذهب إليه 

 تعريف التَّعويض اصطلاحا  -ثانيا 

 تعريف الت عويض في الاصطلاح الشَّرعي :-1
على  هو : " المال الذّي يحكم بهو  قهاء الشّريعة القدامى بالضّمان ؛ التّعويض وهو ما يسمّى عنةد ف     

 من أوقع ضررا على غيره " ؛ وهو : رد ما هلك أو قيمته ، ويعني الحكم بالإلزام نتيجة التَّعدي على حقّ 
من حقوق الغير أو تقرير مسؤولية عن الضّرر الواقع على الغير وتحميل مسؤولية التَّعويض عن ما أوقعه 

 . 2من ضرر 

 هاء المعاصرين والقانون الوضعي :الفقالفرع الث اني : تعريف الت عويض في الاصطلاح عند 

تضمين  الفقهاء المعاصرين وفقهاء القانون استعملوا نفس المصطلح للتّعويض إذ عُرِّف بأنَّه :"     
   وعر ف كذلك ،  3" إنسان عبارة عن الحكم عليه بتعويض الض رر الذ ي أصاب لغير من جهته

                                                             
                             د أبو نظر: الزُّبيدي ، محمّ وا، ) مادّة الفعل عوض (  .  122، ص 2مصدر سابق ، ج انُظر : ابن منةظور ، لسان العرب ،1

قين ، دار الهداية ،  لفيض ، تاج العروس من جواهر القاموس ،تحا  ت( .، ط، ذ ، . ) د  332، ص  11، ج مجموعة من المحقِّّ
  32،  31م ، ص1221ه ، 1311،  1عويض المالي عن الطلاق ، دار المكتبي ، دمشق ، سورية ، طد الزحيلي ، التّ انُظر : محمّ  2
  1رعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه و القانون ، دار الحامد ، عمان ، طدابير الشّ د جانم ، التّ انُظر : جميل فخري محمّ  3

العدول عنةها في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنةيل شهادة الماستر في نظر : خرصي صوارية ، الخطبة وآثار ا . و122م ، ص2002
 . 22م ، ص2010م ، 2013ص أحوال شخصية ، جامعة الجزائر ، الحقوق ، تخصّ 
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: " هو الالتزام بإصلاح الضّرر الماّدي والمعنةوي الذّي يجب في ذمّة المتسبّب ، بأداءات مالية أو  بأن ه
 . 1عينةية " 

ريعة الإسلامية       ى عنةد فقهاء الشَّ ينةقسم التَّعريف الاصطلاحي للتّعويض إلى قسمّين ، حيث يسمَّ
ريعة الحديث بالتّعويض  مان ، وعنةد فقه الشَّ والذّي هو مصطلح قانوني ويستعمله فقهاء القدامى بالضَّ

 القانون أيضا .

 الوضعي والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

بعد إطّلاعي على تعريف التَّعويض عن العدول عن الخِّطبة في الشّريعة الإسلامية والقوانين الوضعية      
مصطلح الضّمان أو التّضمين وكان ذلك في الأموال وجدت أنّ ، فقهاء الشّريعة القدامى استعملوا 

م تحدّثوا عن التّعويض عن العدول ، لكن لم أجد في كتبهم أنهّ  -أيّ على العموم  –والأمانات وغيرها 
عن الخِّطبة ، ربِّا لعدم وقوع هذا الأمر وإن وقع كان من أبسط الأمور عنةدهم لبساطة معيشتهم والمروءة 

 مان .ائدة في ذلك الزّ السّ 

أمّا فقهاء القانون وافقوا فقه الشّريعة الحديث في تسمية مصطلح التّعويض ولم يكن هنةاك اختلاف       
 كبير حول تعريف التّعويض .

 المطلب الثاني : مشروعية التَّعويض على العدول عن الخِطبة في الف قه الإسلامي والقانون الوضعي

مشروع في الشّريعة والقانون الوضعي وهذا ما سأحاول توضيحه في التّعويض عن العدول عن الخِّطبة      
 هذا الفرع .

 الفرع الأول : مشروعية الت عويض عن العدول على الخِطبة في الفقه الإسلامي: 

أوجب الفقه الإسلامي التّعويض عن الضّرر الذّي يحصل بين النّةاس في القرآن الكريم و في السّنةة      
                                                                           : 2ودليل ذلك   النّةبوية الشّريفة

                                                             
لطة التّقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التّعويض عن الضّرر ، مذكرة لنةيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص اسمهان عفيف ، السّ  1

 .20م ،  ص2011م ، 2010ون الأسرة ، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي ، الجزائر ، قان
 . 20رجع سابق ، صالضّرر ، م لطة التّقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التّعويض عناسمهان عفيف ، السّ  2
 



طبةالآثار المترتبة على العدول عن الخِ  :الث اني الفصل    

 

51 

 :  قرآن أولا: من ال

 . [30] الشّورى چ ھ ھ ے ےچٹ ٹ

                         چئەئوئەۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى  ئائاٹ ٹ چ

      . [ 126] النّةحل  

 عن أيّ ضرر يُحدثه الجاني أو المعتدي على المجنّي  مشروعية التّعويضتا الآيتين على دلّ وجه الد لالة :     
 . 1، كجزاء له وتحقيق العدالة "ويعاقب مثل عقوبته لغيره" ،عليه

 استدلّوا ب    :من السن ة : -ثانيا 

لا ضرر ولا أنهّ قضى أن صلى الله عليه وسلمعن عبادة بن الصامت قال: " إن من قضاء رسول الله ما روي  - 1    
 . 2«لا ض رر ولا ضِرار :»  صلى الله عليه وسلمقوله  و " ضرار
: " منةع الإضرار بالغير ، وفي حالة وقوع الضّرر لابدّ من جبره  وجه الد لالة من هذا الحديث     

بالتّعويض، "ولا يباح التلفيق المؤدي إلى إهدار حقوق النةاس أو إلحاق الأذى والضرر بهم والعدوان 
 . 3عليهم، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام "

كان عنةد بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنةين مع   صلى الله عليه وسلمأن  الن بي :  عن أنس رضي الله عنه - 2   
«  كلوا» وقال:  الطّعام خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها، فكسَرت القصعة، فضمها وجعل فيها

                                                             
، 1، أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط د بن جرير ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تحانُظر: الطّبري ، أبو جعفر محمّ   1

. ) د ، ذ ،ط   236ص،  3نظر : السّمرقنةدي ، بحر العلوم ، جوا(. ،  ن . )د، ذ ، ب 322، ص 12،ج م2000ه ، 1320
 ن ، ت( .، ب

قال عنةه ابن عبد البّر بن عاصم ،  ) . 201، ص 6، ج 11122، رقم  سابق  صدربكر أحمد بن الحسين ، مالبيهقي ، أبو  2
 التّمهيد لمافي الموطأ من معاني والأسانيد ، تح ، مصطفى بن أحمد العلوي ، وزارة عموم الأوقاف والشّؤون الإسلامية ، المغرب ، 

 . ، حديث مرسل ، وأمّا معنةاه فصحيح في الأصول ( 102، ص20ه ، ج1312
 
 . 120، ص 1ته ، مرجع سابق ، جقه الإسلامي وأدلّ وهبة الزحيلي ، الفّ  3
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طعام : »  صلى الله عليه وسلمقول و  وحبس الرّسول والقصعة حتّى فرغوا، فدفع القصعة الصّحيحة،وحبس المكسورة
 .1«بطعام وإناء بإناء 

هو تعويض ما أتلف ومنةع إلحاق الضّرر بالغير ، "من اسْتهْلك   وجه الد لالة من هذا الحديث :     
 . 2ذَهَبا أَو وَرقا أَو طَعَاماً مَكِّيلًا أَو مَوْزُونا أَن عَليَْهِّ مثل مَا اسْتهْلك فيِّ صفته ووزنه وكَيله" 

إنّ الشّريعة الإسلامية أعطت للمتضرّر حقّ التّعويض ووجوب جبره بالتّعويض ، حيث وضعت      
،وغيرها من  وقاعدة الض رر واجب الد فع ما أمكن،  قاعدة الض رر يزالقواعد فقهية لذلك مثل : 

 قواعد تدلّ على مشروعية التّعويض .

 في القانون الوضعية عن العدول على الخِطبالفرع الثاني : مشروعية الت عويض 

أخذ المشرعّ الجزائري بِشروعية التّعويض عن الضّرر في حالة العدول عن الخِّطبة ،  :ق أ ج  -أولا     
إذا ترت ب عن العدول عن الخِطبة ضرر مادي أو وذكر ذلك في الفقرة الثانية من المادة الخامسة :" 
 . 3"معنوي لأحد الط رفين جاز الحكم له بالت عويض 

ذلك على مشروعيته في هذا  عن الضّرر ودلّ  التّعويض قرّ إنّ المشرعّ الجزائري في هذه المادة أ     
  القانون.

أن  مجرد العدول عن الخِطبة لا يترتب نصّت المادة السابعة صراحة على: "  :م أ مع  –ثانيا      
للآخر يمكن المطالبة عنه تعويض ، غير أن ه إذا صدر عن أحد الط رفين فعل سبب ضرر 

 .4"بالت عويض

لكي يكون تعويض فهو   المشرعّ المغربي في هذه المادة ذكر شرط الضّرر الذّي يسببه الطرّف الآخر     
 . كذلك شرع التّعويض عن الضّرر
                                                             

،  3، ج 2311رقم ، إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره  البخاري ، ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، كتاب المظالم والغضب ، باب1
 . 632ص

الحنةفي ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ج  د محمود الغتابيين العيني ، أبو محمّ بدر الدّ  2
 .  32، ص  13

 . 02، ص 00، المادة  مصدر سابقق ، أ ، ج ، 3
 . 11ص 02سابق ، المادةمصدر ،م أ مع 4
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لم يصرحّ المشرعّ السّوري على مشروعية التّعويض وترك الأمر للفقه الإسلامي وما : ق أ س  -ثالثا     
كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون : "  300سارا عليه المذهب الحنةفي ، حيث ذكر في المادة 

 . 1" يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

وري ما يدلّ       على مشروعية التّعويض بصراحة مثل ما وجدّته في القوانين لم أجد في قانون الأسرة السُّ
 السّابق ذكرهم .

عن مسألة  التّعويض   الأسرةالمشرعّ الكويتّ لم يصرحّ في أيّ  مادّة من مواد قانون : ق أ ك  –رابعا      
  340لمادة يسري حكم ا:"  02عن الضّرر الواقع نتيجة العدول على الخِّطبة ، إلّا أنهّ أشار في المادة 

المضافة بهذا القانون على القضايا الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به ، وتحال تلك القضايا 
 . 2" بحالتها بغير رسوم إلى الد وائر المنشأة بموجبه للفصل فيها

إنّ المشرعّ الكويتّ لم يفصّل في مشروعية التّعويض بشكل صريح  ، ولا يعني ذلك أنهّ لم يأخذ به بل      
 . للفصل في ذلك أو ربِّا ذكر في قانون آخر غير قانون الأسرة ترك الأمر للمحاكم والدّوائر

 ونالمقارنة بين الفقه والقانالفرع الثالث : 

اطلّعت على مشروعية التّعويض عن الخِّطبة في الفقه الإسلامي و بعض النّةماذج من القانون  بعد ما     
الوضعي التّّ ذكرتها  ، فإنّ القانون وافق الشّريعة في مسألة التّعويض عن الضّرر من حيث عمومه ، أيّ 

طبة بضّبط لم يتنةاوله بِعنّ أنّ : أيُّ ضرر يلُحقه شخص لآخر؛  أمّا التَّعويض في حالة العدول عن الخِّ 
 فقهاء الشّريعة القدامى .

 . المطلب الثالث : حكم الت عويض على العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

 . الفرع الأول : حكم الت عويض عن العدول عن الخطبة  في الفقه الإسلامي ) الفقه الحديث (

دراسة مستجدّة وحديثة ولم  -غير المهر والهدايا  -الخِّطبة يعتبر حكم التّعويض عن العدول عن      
يتحدّث عنةها فقهائنةا القدامى لعدّة أسباب منةها : أنّ مثل هذه الأمور كانت في عهدهم بسيطة ولا 

                                                             
 . 33ص 300سابق ، المادة  صدرق ، أ  ، س ، م1
 . 23، ص 336سابق ، المادةصدر ق ، أ ، ك ، م2
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تستغرق الخِّطبة زمنًةا طويلًا ، وكذلك لم يتورّطوا فيما كان يضرُّهم في هذه المسألة وحياتهم الاجتماعية 
 .  1يني وكل هذه الظرّوف لم تكن تسمح لهم بإثارة هذه المسألة والوازع الدّ 

حيث ينةقسم حكم التّعويض عن الخِّطبة في ؛بينةما نجد من العلماء المعاصرين من تعرّض لهذه المسألة      
 الفقه الحديث  إلى ثلاثة مذاهب  وهي على النّةحو التّالي :

 المذاهب في هذه المسألة :

 المذهب الأول : القائلون بعدم الت عويض :                                               -أولا 

ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين إلى عدم التّعويض مطلقاً عن الضّرر النّةاجم عن العدول عن      
رحمه الله ) مفتّ الدّيار المصرية سابقا ( ، ومحمود  الخِّطبة ومن أصحاب هذا القول محمد بخيث المطيعي

 .2السّرطاوي وآخرون 

 استد ل أصحاب هذا المذهب :

إنّ الخِّطبة وعد بالزّواج وليست عقدا ، ولكلّ من الخاطبين الحقّ في العدول عن الخِّطبة في أيّ  -1     
وقت شاء ، وإذا أصاب أحدهما أيّ شيء من الضّرر فلا تعويض ؛ لأنهّ يعلم النةتائج و الأضرار التّّ 

 . 3تلحق به نتيجة استعماله حقّه الشّرعي في العدول عن الخِّطبة 

ة لكلّ منةهما ، وهي تقديريًا خاضعاً لاعتبارات خاصّ  شخصياً  لشّريعة جعلت العدول حقاً إنّ ا -0     
من  وذلك لأنّ الزّواج -أيّ الشّخص العادل -نفسية يرتدّ إليه تقديرها ، ولا سلطان للقضاء عليه أمور

 .                    4ية الكاملة في الإقدام أو الإحجام ر فينةبغي أن تكون فيه الح شؤونه أخص

                                                             
ه ، 1320،  1انظر : أسامة عمر سليمان الأشقر ، مستجدّات فقهية في قضايا الزّواج والطّلاق ، دار النةفساء ، الأردن ، ط 1

.وكذلك : محمد عقلة الإبراهيم ، الزّواج وفرُقه في الفقه الإسلامي ، دار النّةفائس للنةشر والتّوزيع ، عمان ،  06،  00م ، ص2000
 .  00م ، ص2013ه ، 1330،  1ط
 .  200، ص نفسهرجع المد جانم ، التّدابير الشّرعية للحد من العدول عن الخِّطبة في الفقه و القانون، انُظر : جميل فخري محمّ  2
 . 206، صه نفسالمرجع  3
 . 236ريني ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، مرجع سابق ، صفتحي الدّ  4
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إنّ الضّمان عنةد التّغرير لا عنةد الاغترار ، لأنّ ما وقع في الضّرر من الطرّفين ، يعلم أنّ الطّرف  -3     
الآخر له العدول في أيّ وقت شاء ، لذلك وجب الاحتياط قبل الإقدام على أي فعل ينةدم عليه في 

ه ومغبّةٍ تقصيرية المستقبل لأنّ ما حصل له من ضرر كان منةه لاغتر   .1اره وطيشِّ

الحكم بالتّعويض في حقيقته يفقد الخِّطبة مزاياها ، والحكمة من مشروعيتها ، ويجعلها شبه  -4     
فيه نوعا  -التّعويض-كما أنهّ ،  ملزمة بالزّواج وليست مرحلة للتّعرف على مدى صلاحية الطرّف الأخر

 .2من الإكراه 

و إنّ من يمارس حقا مشروعا له أو مباحا لا يكون مسئولا عمّا يترتب عليه من ضرر ويجعل  -5     
 .3لمن أراد العدول عن الخِّطبة يخشى الحكم عليه بالتّعويض فيتم عقد الزّواج على نوع من الإكراه 

إنّ مشكلات الأسرة ينةبغي أن تسود حلولها روح التّسامح ، أمّا التفكير في مجاوزة من يعدل  -0     
 .4عن الخِّطبة بغير مبرر فهو نوع من الانتقام ، وهذا ينةتج الخصومة والعداوة 

 المذهب الث اني : القائلون بالت عويض مطلقاً  -ثانيا

 إلى أنّ العدول عن الخِّطبة يستوجب التّعويض للطرّفذهب فريق آخر من فقهاء الشّريعة المعاصرين      
بهذا الرّأي : فتحي الدّريني ، ومحمود شلتوت رحمه الله )شيخ الأزهر  الآخر ومن الفقهاء الذّين أخذوا

 . 5السّابق ( ، وآخرون

 استدل  أصحاب هذا المذهب : 

 . 6«  لا ضرر ولا ضرار» :  صلى الله عليه وسلمالن بي ، عن  رضي الله عنه عن أبي السّعيد الخذري -1     

                                                             
 . 236لامي وأصوله ، مرجع سابق ، ص، بحوث مقارنة في الفقه الإس ريني: فتحي الدّ  انظر 1
طبة النّةساء في الشريعة الإسلامية والتّ  2 شريعات العربية للمسلمين والغير مسلمين ، مطبعة انظر : العطاّر توفيق عبد النةاّصر ، خِّ

 ( . سد ذ   . ) 122عادة ، صالسّ 
 فحة .انظر :  المرجع نفسه ، ونفس الصّ  3
طبة النّةساء في الشّ  4 شريعات العربية للمسلمين والغير مسلمين ، مرجع سابق ، ريعة الإسلامية والتّ العطاّر توفيق عبد النةاّصر ، خِّ

 . 122ص
 . 202من العدول عن الخطبة في الفقه و القانون، مرجع سابق ، ص د جانم ، التدابير الشرعية للحدّ جميل فخري محمّ  5
  . 01سبق تخريجه في ص 6
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 . 1، إذ لا يجوز للرّجل أن يضرّ أخاه ابتداءً ولا جزاءًا الض رر يزال"الاستدلال بقاعدة "   -0   

يزال وطريقة إزالته هو  فا الض ررهذه القاعدة تعدّ دليلا على إزالة الضّرر بالتّعويض عنةه "      
 .2عنه" الت عويض

ساءة ،وإذ تّمت هذه الإ ف في استعمال الحقّ اعتبروا أنّ العدول عن الخطبة بغير مبرر تعسّ   -3   
 . 3استعمال هذا الحق بغير مبرر أو تعسف استوجب التّعويضف

 المذهب الثالث : القائلون الت فصيل في الت عويض -ثالثا 

ل التّعويض ، أمّا الضّرر النّةاشئ عن تدخّ ذهب فريق ثالث إلى أنّ مجرّد العدول عن الخِّطبة لا يوجب      
العادل في غير مجرّد العدول ، فيجب فيه التّعويض ومن الفقهاء الذّين أخذوا بهذا الرأّي : الشّيخ العلّامة 

 .4محمّد أبو زهرة رحمه الله ،و أحمد الكبسي وغيرهم 

 : ومن أدل ة هذا المذهب

تعتبر أدلةّ هذا المذهب هي نفسها أدلّة الذّين قالوا بالتّعويض مطلقاً ، إلّا أنّهم أضافوا لها حجج      
 : 5وأدّلة أخرى نذكر منةها 

كل الأفعال الضّارة المصاحبة للعدول هي منةشأ المسؤولية والتّعويض لا مجرد العدول ؛ لأنهّ حقّ  -1    
 .6مقرّر شرعا لا اعتداء فيه ، ولا مسؤولية  

 إنّ تدخل الطرّف العادل وتحريضه هو السّبب المباشر في هذا الفعل وما نتج عنةه من أضرار  و -0    

                                                             
ه ، 1300، 1ظائر ، دار الكتب العلمية ، طشهاب الدين الحسيني أحمد الحموي ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و النةّ   1

 ( ن، ب ، ذ ، . )د  223، ص 1م ، ج1210
 ن ( ، ب ، ذ، . )د  36م ، ص 1232ه ، 1361 3أبو زهرة ، الأحوال الشّخصية ، دار الفكر العربي ، ط  2
العطاّر توفيق عبد النةاّصر ، خطبة النّةساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية للمسلمين والغير مسلمين ، مرجع سابق ، انُظر : 3

 . 161  162ص
 . 201، صنفسه رجع الممن العدول عن الخطبة في الفقه و القانون،  رعية للحدّ دابير الشّ د جانم ، التّ جميل فخري محمّ  4
 .232ريني ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، مرجع سابق ، صالدّ انظر : فتحي  5
 ابق ونفس الصّفحة ، ) تطبيقا لقاعدة ، " الجواز الشّرعي ينةافي الضّمان " ( .نفس المرجع السّ   6
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 . 1لذلك فإنّ التّعويض هو أثر من آثار الخداع ، وليس أثر من آثار الرّجوع عن الخطبة 

رّى قبل الخِّطبة ويسأل ، يجب على العادل أن يتح –عدول طائش  –إنّ العدول بغير مبرر  -3     
 . 2تّمت الخِّطبة برضاه التّام ، فإنّ هذا  العدول ألا يخلو من خطأ  وطالما

ل الطرّف العادل في إيقاع الضّرر وتؤكّده  -4      مبدأ التّعويض في الأصل تقرهّ الشّريعة نتيجة تدخُّ
 مبادئها في أصلين شرعيين :

 مبدأ إساءة استعمال الحق . الأصل الأول : -أ     

نتيجة قه المالكي ، وخاصّة إذا ارتبط ذلك الوعد بضرر مبدأ الالتزام في الفّ  الأصل الث اني : -ب     
 . 3بتنةفيذ ذلك الوعد تخلّف الواعد له في تنةفيذ الوعد ، حكم عليه قضاء

 : كل ها  وما أستخلصه من هذه الآراء

إلى أنّ بعضهم ذهب : للعدول عن الخِّطبة  إذا ترتّب عليه ضرر مادي استوجب التّعويض ، أمّا إذا       
كان الضّرر معنةوي لم يستوجب التّعويض ، لأنّ الأفعال الضّارة تستوجب التّعويض حتّى دون العدول 

أي شخص من بِعنّ لو أنّ شخصا أضرّ بآخر سواء كان بين خطبين وعدل أحدهما و ألحق ضرراً أو 
 عامّة النّةاس فعليه التّعويض .

  وكما قال أبو زهرة :

" وفي الحقّ لا نستطيع أن نقرّ الرأّي الأوّل الذّي يمنةع التّعويض عن الضّرر بإطلاق ، كما لا      
نستطيع أن نقرّ الرأّي الثاَني ، بل نقول قولا وسطا ، فنةقرر أنّ العدول عن الخطبة في ذاته لا يكون سببا 
للتّعويض لأنهّ حقّ ، والحق ُّ لا يترتب عليه تعويض قطّ ، ولكن ربِّا يكون الخاطب قد تسبب في أضرار 

بالمخطوبة لا لمجرّد الخِّطبة والعدول ، كأنّ يطلب نوعا من الجهاز أو تطلب هي إعداد المسكن ، ثّم ت نزل

                                                             
 . 202بق ، ص من العدول عن الخطبة في الفقه و القانون، مرجع سا دابير الشرعية للحدّ د جانم ، التّ جميل فخري محمّ  1
شريعات العربية للمسلمين والغير مسلمين ، مرجع سابق ، ريعة الإسلامية والتّ ار توفيق عبد النةاّصر ، خطبة النّةساء في الشّ انُظر : العطّ 2

 . 162ص
 . 202، صسه والموضع نفرجع المرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه و القانون ، دابير الشّ د جانم ، التّ جميل فخري محمّ  3
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غير مجرّد الخطبة ، وإن لم يكن  العدول والضّرر ، فالضّرر نزل بسبب عمل كان من الطرّف الذّي عدل 
 .1كذلك ، فلا تعويض " 

 الفرع الثاني : حكم الت عويض عن العدول عن الخطبة  في القانون الوضعي 

يختلف حكم التّعويض عن العدول عن الخطبة  في القانون الوضعي من قانون  إلى آخر وعلى      
 حسب نوع الضّرر المادّي أو المعنةوي :

إذا ترتب عن العدول عن الخِطبة ضرر نصّت الفقرة الثانية من المادة الخامسة :"  : أ ج ق -1     
 . 2مادي أو معنوي لأحد الط رفين جاز الحكم له بالت عويض "

التّعويض ليس عن العدول ،وإنّّا عن الضّرر النّةاجم عن  ا معتبراً جاء نص هذه المادة عامّا ومطلقً      
ية التّقصيرية ، لا المسؤولية العقدية ، لأنّ الخطبة ليست بعقد ، وأمّا الضّرر العدول ، على أساس المسؤول

المعنةوي النّةاجم عن العدول عن الخطبة فقد حسم المشرعّ الجزائري هذه المسألة بإقرار جواز الحكم به ، إذا 
 .3ظهر للقاضي مبررات مقنةعة 

العدول عن الخِطبة لا يترتب عنه  مجردعلى أنّ "  صراحةً  02نصت المادّة  :ق أ مع  -0     
 .4"تعويض ، غير أن ه إذا صدر عن أحد الط رفين فعل سبب ضرر للآخر يمكن المطالبة بالت عويض

إنّ المشرعّ المغربي من خلال هذه الماّدة لم يرتب التّعويض عن مجرّد العدول وهذا هو المبدأ ، إلّا أنهّ      
 حالة صدور فعل سبب ضرر ، وعلى كل ذلك يبقى على السلطة استثنةاء يمكن المطالبة بالتّعويض في

 . 5التّقديرية في تكييف ما يعتبر عدولا يترتّب عنةه تعويض

                                                             
 . 260أبو زهرة ، الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ، ص 1
 . 02سابق ،  صمصدر ق ، أ ، ج ، 2
 ط ( . ، ذ، .) د  162، ص م2013بلحاج العربي ، أحكام الزّوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري ، دار الهومة الجزائر ،  3
 . 11، ص02سابق المادة م أ مع ، مصدر 4
انُظر : فؤاد بن شكرة ، آثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة ، رسالة لنةيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة   في  5

م           2010م ، 2002د الأول ، وجدة ، المغرب ، القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمّ 
 . 66،  60ص
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ري وترك الأمر للفقه  ق أ س : -3      المشرعّ السّوري لم يذكر حكم  التّعويض في قانون الأسرة السُّ
كل مالم يرد عليه نص في : "  300الإسلامي وما سارا عليه المذهب الحنةفي ، حيث ذكر في المادة 
 . 1" هذا القانون يرجع فيه إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي

صريح يتحدّث عن حكم التّعويض النّةاجم نتيجة الضّرر اً نص ك ق ألم أجد في  : ق أ ك -4     
 الواقع بسبب العدول عن الخِّطبة .

المضافة بهذا القانون على القضايا   340يسري حكم المادة :"  02إلّا أنهّ أشار في المادة      
، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الد وائر  الت ي لم يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به

تصدر أحكام المحكمة الكلية في كالآتي : "   336" ، ونص المادة  المنشأة بموجبه للفصل فيها
قضايا الأحوال الش خصية من قاض واحد ، وذلك استثناء من حكم المادة السابعة من المرسوم 

 . 2"ن تنظيم القضاء المشار إليه م بشأن قانو 1992لسنة  30بالقانون رقم 

 إنّ المشرعّ الكويتّ لم يفصّل في حكم التّعويض .     

 المقارنة بين الفقه والقانونالفرع الثالث : 

إنّ أغلبية فقهاء القانون الذّي اطلّعت عليهم موافقين فقهاء الشّريعة المعاصرين في بعض مسائل      
حكم التّعويض عن العدول عن الخِّطبة ، أماّ الفقهاء القدامى لم يتعرّضوا لهذا الحكم ، وعنةد المقارنة بين 

ة المادّي فكلّهم يعتبرون أنّ الخِّطبة فقهاء الشّريعة و القانون فقد كان ميولهم إلى مدى تقدير الضّرر وخاصّ 
وعد والعدول حق للطرّفين ، إلّا إذا حدث هنةاك غرر وخداع فمنةهم من أحال المسألة إلى السلطة 

 .التّقديرية و القضاة 

على فقهاء القانون دراسة مسألة العدول واتخاذ كل الإجراءات اللازّمة لكي لا يجد الخاص وفي رأيّي      
 لاعب و التّحايل ثغرات في القانون تنةجّيه من التّعويض والعقوبات .من يريد التّ 

 

                                                             
 . 33،  ص300ق ، أ ،  س ، مصدر سابق ، المادة 1
 . 23،  ص 02ق ، أ ، ك ، مصدر سابق ، المادة 2



 

 

 

 

 

 

 

 لمبحث الثالث : آثار الت عسف في العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي ا          

 والقانون الوضعي

 آثار التّعسف في العدول عن الخِّطبة في الفقه الإسلاميسأتكلم في هذا المبحث عن       

 . والقانون الوضعي 

 المطلب الأول : مفهوم الت عس ف في العدول عن الخِطبة 
 
  : ف في  العدول عن الخطبةصور الت عس  المطلب الث اني 

 
 المطلب الث الث : حكم الت عسف في العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي 
  والقانون الوضعي 
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 المبحث الثالث : آثار الت عسف في العدول عن الخِطبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

التّعسّف عدّة آثار نتيجة استعمال حقّ العدول عن الخطبة وهذا ما سوف أتطرق إليه في ينةتج عن      
 هذا المبحث .

 المطلب الأول : مفهوم الت عس ف في العدول عن الخِطبة  

 الفرع الأول : تعريف الت عسف لغةً 

ير بِّغَ       دَايةٍَ والَأخْذُ التّعسف لفظ مأخوذ من الفعل عَسَفَ ، عسْفٌ ، وعسف: العَسْفُ: السَّ يْرِّ هِّ
 .1عَلَى غَيْرِّ الطَّرِّيقِّ 

يفُ أيَضاً على عِّسفَةٍ،       . ويُجْمَعُ العَسِّ فُ، والاعْتِّسافُ. واعْتَسَفَه: ركَِّبَه بالظُّلْمِّ وكََذَلِّكَ  " الت َّعَسُّ
 .2بكسرٍ ففتحٍ، على غيرِّ قِّياسٍ."

 الفرع الث اني :الت عريف الاصطلاحي للت عس ف 

حدة متكاملة ، وإنّّا تعرّضوا إنّ الفقهاء القدامى لم يبحثوا في موضوع التّعسف كنةظريةّ مستقلّة ووِّ      
للتّعسف ضمن حديثهم عن جزئياته أثنةاء تنةاولهم للموضوعات المختلفة ذات الصّلة بالتّعسف في ثنةايا  

عضلها واستعملوا التّعسف  كتبهم ، مثل : منةع الاحتكار ، وتزويج الفتاة من الكفء بغير إذن الولي إن
 . 3في باب الضّمانات 

 وتعريفه عند العلماء المعاصرين كان على الن حو الت الي :

 . 4بحسب الأصل "  منةاقضة قصد الشّارع في تصرّف مأذون فيه شرعاً فتحي الد ريني :"  -أولا     

                                                             
 . عسف (: . )مادة  230، ص 2ابن منةظور ، لسان العرب ، مصدر سابق ، ج 1
،  23بي ، الكويت ،جاث العر د مرتضى الحسيني  ، تاج العروس من جواهر القاموس ،تح ، مصطفى حجازي ، الترّ بيدي محمّ الزّ  2

 . عسف (: ت ( .)مادة ، ط  ، ذ، .) د  160ص
  232،  231رعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه و القانون، مرجع سابق ،صدابير الشّ د جانم ، التّ انُظر : جميل فخري محمّ  3
، 1222ه ، 1310،  3بيروت ، طف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، مؤسسة الرسالة ، عسّ فتحي الدريني ، نظرية التّ  4

 . 12ص
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 . 1بحيث يؤدّي إلى ضرر بالغير "  ؛ : " إساءة استعمال الحقّ  وهبة الز حيلي -ثانيا      

"استعمال الحقّ بشكل يؤدّي إلى الإضرار بالغير ، إمّا  د أبو زهرة بأن ه :وعر فه محم   -ثالثا      
 . 2لتجاوز حق الاستعمال المباح عادة ، أو لترتيب ضرر بالغير أكبر من منةفعة صاحب الحق "

: هو استعمال حق يؤدّي إلى أستنتج بأن ه المتقاربة لتعريف التّعسف ،  من خلال هذه التّعاريف     
 الإضرار بالغير .

 ف في  العدول عن الخطبة المطلب الث اني : صور الت عس  

ف التّّ تقع للتّعسّف في العدول عن الخطبة عدّة صور أذكر بعض منةها لتوضيح مواضع التّعسّ      
 : 3نتيجة العدول عن الخِّطبة 

 الفرع الأول : العدول بدون سبب أو تبرير معقول :

 بغرض إلحاق ضرر ، ودون سبب العدول حق مشروع لكلا الطرّفين ، لكن إن استعمل هذا الحقّ      
، كأنّ يسافر الخاطب إلى بلدِّ أجنةبي لطلب العلم أو الرّزق ومكث فيها عدّة  تعسّفحقيقي أصبح 

طبة الأولى ، وكان سبباً في تفويت فرصة الزّواج وتقدّم السّن وتركها  سنةوات  ثّم تزوّج بأجنةبية ، وفسخ خِّ
 . 4محلّ شكوك وتشويه لسمعتها 

 : الفرع الثاني : الت أخير في وقت فسخ الخطبة

ورة تشبه الصّورة الأولى من حيث الضّرر ، وهي أن يقوم الخاطب بإغراء المخطوبة و وهذه ا      لصُّ
يطلب منةها الاستقالة من وظيفتها أو حثها على شراء جهاز البيت ، بعد أن أكّد لها أنهّ مٌقدم عل 

                                                             
بوية ظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النةّ رعية والآراء المذهبية وأهم النةّ امل الأدلة الشّ ته الشّ قه الإسلامي وأدلّ وهبة الزحيلي ، الفّ  1

 . 030، ص 2م ، ج1213ه ، 1303، 2، دمشق ، طوتخريجها ، الأحوال الشخصية ، دار الفكر
 . 21خصية ، مرجع سابق ،  صأبو زهرة ، الأحوال الشّ  2
ف في العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة ، مذكرة الماجستير في الفقه المقارن   عسّ صفدي ، التّ د عادل حسين الّ انُظر : محمّ  3

 . 36م ، ص 2012ه ، 1331 ، ريعة والقانون ، جامعة غزة ، فلسطينبكلية الشّ 
 .321أنظر : فتحي الدريني ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، مرجع سابق ،  ص 4
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عن الخطبة ، فهذا الزّواج بها ، ثم أطال فترة الخطوبة أكثر مما ينةبغي وفي الأخير بات يعتذر وقام بالعدول 
 .1التّصرّف يوجب المسؤولية ؛ لأنهّ أساء استعمال حقّه في العدول عن الخِّطبة 

  الفرع الثالث: الانتفاع من المصالح المشروعة من العدول عن الخطبة :

، باستعماله حقّه المشروع وهو العدول عن  كأنّ يقوم الخاطب بالانتقام من المخطوبة والابتزاز بها     
 .                                                                                                    2الخِّطبة

المخطوبة هي كذلك إذا استعملت التّعسف في استعمالها  ىوكلّ هذه الصّور المذكورة تنةطبق عل     
 ن الخطبة .حقها في العدول ع

 المطلب الث الث : حكم الت عسف في العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي 

إنّ حكم التّعسّف في استعمال الحقّ غير مشروع ،  لا عنةد فقهاء الشّريعة ولا القانون، ولو كان      
التّّ تبيّن حرمة التّعسف على هذا الحق في أصله مشروعا ، وفي هذا المطلب سأحاول ذكر بعض الأدّلة 

 العموم .

 ف في العدول عن الخطبة في الفقه الإسلامي الفرع الأول : حكم الت عس  

 صلى الله عليه وسلمة نبيه ف ، أبدأ بِا جاء به الله عزّ وجل في كتابه العزيز ثم سنةّ ومن الأدّلة التّّ تحرّم التّعسّ      

 .3الفقهية وفي بعض القواعد 

   قرآنمن ال -أولا 

ۇ      ۇ  ڭ  ۓ ۓ ڭ ڭڭ ے  ھ ے    ھ  ھ    ھچ  ٹ ٹ -

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉې ې ې ې 

 [ . 12ساء ] النةّ چ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ

                                                             
 . 320، 362، صقه الإسلامي وأصوله ، مرجع سابق فتحي الدريني ، بحوث مقارنة في الفانُظر :  1
 . 36، التعسف في العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة ، مرجع سابق ، ص انُظر : محمد عادل حسين الصفدي 2
 .فقد استفدّت منةه ترتيب الأدلة ،  33، 32، ص نفسهرجع الم:  انظر 3
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تدلّ الآية الكريمة على عدم التّضييق والتّعسير والإضرار بالنّةساء ، لتفتدي  وجه الد لالة من الآية :     
 .                       1ببعض ما آتاها من الصّداق ، وهذا يعتبر تعسف في استعمال الحق 

ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ٹ ٹ چ -

 [ 210]البقرة چ ئېئې

: دلّت الآية على وجوب إنظار المدين ، مع القدرة على تنةفيذ حق الدّائن  وجه الد لالة من الآية     
 . 2في المطالبة بتسدّيد دينةه لكن العسر يؤدّي إلى استعمال حق فيه تعسّف غير مشروع 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ٹ ٹ چ -

 . [131]البقرة چ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ

نهى الله عز وجل في هذه الآية عن استعمال حق المراجعة بقصد الإضرار،  وجه الد لالة من الآية :     
 ا في بدأ الإسلام من قصد الإضرارحيث هذا الفعل كان سائد ؛لأنهّ حق تعسّفي والنّةهي يفيد التّحريم 

 . 3المراجعة   بالزّوجة تحت ستار حقّ 

 من الس نة الن بوية الش ريفة -ثانيا 

 ذكر منةها على سبيل المثال :أالأحاديث كثيرة التّّ تدّل على تحريم استعمال الحقّ في التّعسف      

نهى رسول الله صلى الله عليه وسل م أن يبيع » عن عبد الله بن عمر رضي الله عنةهما  قال :  -1
 .  4« حاضرُ لبادٍ 

                                                             
  1سالة ، طد بن جرير أبو جعفر ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تح ، أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرّ انُظر : الطّبري ، محمّ  1

 . 113، ص 1م ، ج2000 ه1320
،   ص  2ه ،  ج1320،  3اث العربي ، بيروت ،طازي ، دار إحياء الترّ ين ، تفسير الرّ د فخر الدّ ازي ، أبو عبد الله محمّ انُظر : الرّ  2

16  ،12 . 
ط( ، ذ ،.) د  310، ص 2م ، ج1220د رشيد بن علي رضا ، تفسير المنةار ، الهيئة المصرية العامة للكتابة ، مصر ، انُظر : محمّ 3

 . 622، ص 1جسابق ، مصدر بن كثير، تفسير القرآن العظيم ، ، انُظر : ا
 . 22، ص 3، ج 2102الرقم  البخاري ، صحيح البخاري ، مصدر سابق ، كتاب البيوع ، باب كره أن يبيع حاضر لبادِّ بأجر ، 4
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عدم ممارسة هذا النّةوع من المبيعات برّغم من أنهّ مباح ، لكن يحمل في  وجه الد لالة من الحديث :     
 .1طيّاته نوع من أنواع التّعسف في استعمال الحق، لأنّ البادي لا يعلم بأسعار الأسواق مثل الحاضرون

لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في : » صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه : قال، قال رسول الله  -0
مينَّ بها بين ر والله لأ مالي أراكم عنها معرضين:» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه  «جداره

 .2« أكتافكم 
فًا في استعمال حقّه على جاره : منةع المالك أن يكون مسيئاً و متعسِّّ  وجه الد لالة من الحديث     

 . 3وتجنّةب الضّرر الذّي يلحقه المالك بجاره ،
 .4«لا ضرر ولا ضرار » : صلى الله عليه وسلمعن ابن عباس قال ، قال رسول الله   -3

النّةهي عن الضّرر النةاتج عن طريق مباشر أو التّسبب فيه فدلّ  وجه الد لالة من هذا الحديث :     
 . 5ى حرمة التّعسف لع

 القواعد الفقهية -ثالثا 

كثيرة   القواعد الفقهية والأصول الش رعيةعلى تحريم استعمال الحق بالتّعسف في  الأدلةّ التّّ تدلّ      
 أذكر منةها على سبيل المثال :

 : 6) قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح ( -1

                                                             
،  2انُظر : ابن بطال أبو الحسن ، شرح صحيح البخاري ، تح ، أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، مكتبة الرشد ، الرياض ، السعودية ، ط 1

،  136عسف في استعمال الحق ، مرجع سابق ، ص : فتحي الدريني ، نظرية التَ . انظر  210، ص  6م ، ج 2003ه ، 1323
132 . 

والغضب ، باب لا يمنةع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ، الرقم  مالمظا، كتاب  نفسهصدر المالبخاري ، صحيح البخاري ، 2
 . 2160ص  3، ج 2363

 . 110، ص 0سابق ،جرجع مح الباري بشرح صحيح البخاري ، انُظر :  ابن حجر أبو الفضل  العسقلاني ، فت 3
 . 01سبق تخريجه في ص 4
 . 123،  122استعمال الحق ،  سف فيعّ ريني ، نظرية الت ّ انُظر : فتحي الدّ  5
،ب  ذ ،. ) د 100م ، ص1221ه ، 1311، 1ين عبد الوهاب ، الأشباه والنةظائر ، دار الكتب العلمية ، طبكي تاج الدّ السّ   6

 . (، ن 
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( : "إذا دار  ) المرداوي يقول حيثهذه القاعدة على عمومها تحمل  تحت طيَاتها عدّة معاني :      
الأمر بين درء مفسدة وجلب مصلحة، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، قاله العلماء، وإذا دار 
الأمر أيضا بين درء إحدى المفسدتين، وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى، فدرء العليا منةهما أولى 

ذا قام الإنسان بتقديم جلب  .1لعلم "من درء غيرها، وهذا واضح يقبله كل عاقل، واتفق عليه أولو ا
مصلحة والتّّ هي من حقّه ، لكّن فيها جلب مفسدة هنةا استعمل تعسفاً في استعمال حقّه وكان 

 ا لمقاصد الشّريعة .منةاقضً 

 : 2) الض رر يزال ( -0

 . 3« لا ضرر ولا ضرار» : صلى الله عليه وسلمالن بي أصل هذه القاعدة مأخوذ من قول      

حيث أنّ هذه القاعدة إلى تحصيل المقاصد ودفع المفاسد أو تخفيفها ، وتحتوي على الكثير من      
 . 4الفروع الفقهية مثل : إفلاس المشتري ، فسخ النّةكاح بالعيوب أو الإعسار والحجر وغيرها 

 سفاً .إذا كان فعل مشروع وترتّب عليه ضرر بالغير فهذا يعتبر تع وما أستنتجه من هذه القاعدة هو:

 : 5) الض رر يدفع بقدر الإمكان ( -3

إذا قامت الدّلائل على أنّ الشّخص يقصد استعمال حقّه بالإضرار بالغير أو يتبيّن أنّ الضّرر المتوقع      
 . 6ا للضّرر بقدر الإمكان مقصود ، فيجب منةع هذا الشّخص من استعمال حقّه دفعً 

: بعد عرض كل هذه الأدّلة في الفقه الإسلامي تبيّن لي أنهّ من يستعمل حقّه  وكخلاصة مما سبق     
والذّي هو مشروع ويلحق الضّرر بالغير سواء كان بقصد أو عن غير قصد فهو تعسّف والتّعسف في 

                                                             
شد ، ن الجبرين وآخرون ، مكتبة الرّ حمحرير في أصول الفقه ، تح ، عبد الرّ ين أبو الحسن علي ، التحبير شرح التّ المرداوي ، علاء الدّ  1

 .3101، ص 1م ،ج2000ه ، 1321،  1ياض ،السعودية ، طالرّ 
 . ) د ذ بن(  2، ص 1220، 1311ة ، ظائر ، دار الكتب العلميالسيوطي ، عبد الرحمن أبي بكر جلال الدين ، الأشباه والنةّ  2
 . 01سبق تخريجه  في ص 3
 . 13ظائر ، مرجع سابق ، صين عبد الوهاب ، الأشباه والنةّ انُظر : السبكي تاج الدّ   4
  202م  ، ص1212ه ، 1302،  2محمد الزرقا أحمد بن الشيخ ، شرح القواعد الفقهية ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، ط 5

. 231، صانُظر : فتحبي الدريني ، نظرية التّعسف في استعمال الحق ، مرجع سابق   6 
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الفّقه الإسلامي على عمومه محظور ،ومن خلال هذه الأدّلة يمكن القول أنّ من يعدل عن الخِّطبة 
 قّه بقصد إلحاق ضرر بالطرّف الآخر فهو تعسّف محرّم وغير مشروع  .ويستعمل ح

 ف في العدول عن الخطبة في القانون الوضعي الفرع الثاني : حكم الت عس  

 حكم استعمال الحق في العدول عن الخطبة في القوانين الوضعية على النّةحو التّالي :     

 :ق أ ج  -1

يصرحّ في أيّ مادّة من مواد قانون الأحوال الشّخصية التّّ تدلّ على حكم إنّ المشرعّ الجزائري لم      
على نبذ  وما وجدتهّ التّعسف في العدول عن الخِّطبة بشكل خاص ، وهذا لا يعني أنهّ يبيح التّعسف

إذا تبي ن للقاضي هو: "  02ونص المادة تبيّن ذلك حكم تعسّف الزّوج على زوجته في حالة الطّلاق 
المشرعّ أخذ بِا  فا،  1الز وج في الط لاق ، حكم للمطل قة بالت عويض عن الض رر اللا حق بها "  تعس ف

حيث تنةص "  222ف ، وذكر ذلك في المادّة عسّ الشّريعة الإسلامية التّّ تحرّم كل أشكال التّ به أقرّت 
 هذا  ويعني؛  2مية "الإسلا الشّريعةكل مالم يرد الن ص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام 

أنّ المشرعّ الجزائري يوافق الشّريعة في تحريم التّعسف سواء في العدول أو أيّ مسألة أخرى تتعلّق 
  .بالتّعسف

 : ق أ مغ-0

يتحدّث فيه المشرعّ المغربي على التّعسف في العدول عن الخطبة  نصلم أجد في مدوّنة الأسرة المغربية      
مجرد العدول عن المادة السابعة من مدونة الأسرة المغربية ضمنةياً على أنّ "   إليه في، إلّا أنهّ أشار 

الخِطبة لا يترتب عنه تعويض ، غير أن ه إذا صدر عن أحد الط رفين فعل سبب ضرر للآخر يمكن 
إذا صدر عن أحد الط رفين فعل سبب والتّعسّف مشار إليه  عنةد قوله : " ،  3"المطالبة بالت عويض

" والفعل الذّي يسبب الضّرر يكون من ضمنةه التّعسف ، وكذلك تحدّث عنةه صراحة في باب  ررض
كل  ما صح الالتزام به شرعا حيث نصّت : " 111الخلع والطّلاق وبيّن تحريم التّعسف من خلال المادّة

                                                             
 . 1، ص 02ق ، أ ، ج ، مصدر سابق ، المادة 1
 . 23، ص222ق ، أ ، ج ، مصدر سابق ، المادة 2
 . 11، ص 02، مصدر سابق ، المادة أ مغ م 3
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وكذلك المشرعّ المغربي أخذ بِا تقرهّ ؛  1ولا مغالاة "  دون تعس ف، صلح أن يكون بدلا في الخلع ، 
كل : " 300القانون وذكر ذلك في المادّة الشّريعة الإسلامية بالمذهب المالكي عنةد عدم وجود نص في 

به نص في هذه المدونة ، يرجع فيه إلى المذهب المالكي و الاجتهاد الذ ي يراعى فيه  مالم يرد
 .  2"عاشرة بالمعروفتحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والم

السّوري لم يذكر حكم التّعسف في العدول عن الخطبة في قانون الأسرة  المشرعّ :ق أ س  -3     
وري وترك الأمر للفقه الإسلامي وما سارا عليه المذهب الحنةفي ، حيث ذكر في المادة  كل : "  300السُّ

                                                               . 3" الأرجح في المذهب الحنفيمالم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع فيه إلى القول 

الكويتّ لم يصرحّ في أيّ مادّة من مواد قانون الأحوال الشّخصية عن حكم  المشرعّ :ق أ ك  -4     
التّعسف في العدول عن الخطبة ، ولعلّه أشار إليه على عموم أيّ مسألة أو حكم لم ترد في هذا القانون 

، المضافة بهذا القانون على القضايا الت ي  340يسري حكم المادة حيث نصّت المادّة الثانية : " 
، وتحال تلك القضايا بحالتها بغير رسوم إلى الد وائر المنشأة  يفصل فيها حت ى تاريخ العمل به مل

 . 4"فيهابموجبه للفصل 

 الوضعي  والقانونالإسلامي المقارنة بين الفقه الفرع الثالث : 

بعد عرض أقوال العلماء من فقهاء الشّريعة المعاصرين ، وفقهاء القانون المتوصّل لهم ، في حكم      
التّعسّف في العدول عن الخِّطبة ، وجدّت أنّ فقهاء القانون اتبّعوا ما جاء به فقهاء الشّريعة واتّفقوا على 

رعاً ، إلّا أنّني لاحظتُ أنهّ لم يكن تحريم التّعسف بكلّ أنواعه حتّى ولو كان استعمال الحقّ مباح وجائز ش
هنةاك نصوص أو قواعد في القانون تتحدّث بشكل واضح وصريح ومخصص على التّعسّف في العدول 

 . عن الخطبة ، والذّي بات في عصرنا هذا من الأمور المهمّة والمنةتشرة

 

                                                             
 . 36، ص 111،  المادة  المصدر نفس 1
 . 11، ص 300نفس المصدر،  المادة  2
 . 33ص 300ق ،أ ، س ، مصدر سابق ، المادة 3
 . 222، ص  02، مصدر سابق ، المادة ك  أ ، ق ،4
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 خلاصة  الفصل الث اني :

 ذكر أهمها :أوختاما لهذا الفصل وبعد الانتهاء من انجازه توصّلت إلى عدّة نتائج 

إنّ المشرّعين القانونيين لم يفصّلوا في مسألة العدول عن الخِّطبة وهذا ما يساعد النّةاس في التّلاعب  -     
 .والتّحايل أمام القانون 

لها أهميّة كبيرة من حيث طبة هي مسألة مسألة التّعويض عن الأضرار نتيجة العدول عن الخِّ  -     
 الحفاظ على أعراض وأمول النّةاس فاضّرر قد يكون معنةويا أو مادّيا ، وبرّغم من ذلك لم يهتمّ بها القانون 

، لكن  عدم جواز التّعسف في استعمال الحق عنةد العدول عن الخِّطبة كل المشّرعين اتّفقوا على -     
كيف التّطبيق على الواقع ؟ فهنةاك من يستعمل هذا النّةوع ولم يجد القانون تكيّيف يحكم به لأنّ أصل 

 .الخِّطبة مجرّد وعد 
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الحمد لله الذ ي بنعمته تتم  الصالحات وبفضله تعم  البركات ، والص لاة والس لام على خاتم      
 الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عيه أفضل الص لاة وأزكى الت سليم :

     سوف أذكرها التّالية وصيات تّ التائج و نةّ ال توصّلت إلى هذا البحثالانتهاء من انجاز بعد      
 على النّةحو التّالي :

 أولا : أهم الن تائج الت ي توصلت إليها من خلال هذا البحث

  ّالخطبة مشروعة بالكتاب والسّنةة عنةد المسلمين ، وقد كانت معروفة لدى جميع الأمم ، إلا
 لآخر .أنّها تختلف في شكلها وكيفيتها من مجتمع 

  الخطبة مجرّد وعد بالزّواج وليست عقدًا الذّي يوجب الإلزام والالتزام ، والعدول عنةها حق من
 حقوق الطرّفين إذا لم يصاحبه تعسّف أو ضرر بالطرّف الآخر .

  طبة يهتملم الجانب القانوني لأنهّ يعتبرها مجرّد وعد ولم تصل لدرجة العقد  ، اهتماماً كبيراً للخِّ
 ولا توثيق عنةدهم .

   فقهاء الشّريعة والقانون يحرّموا استعمال التّعسف في العدول عن الخطبة ، الذّي يسبب
 . هاالتّعويض عنة ، ويلزموا أضرار مادّية ومعنةوية لكلا الطرّفين

 بإلزامها بالطاّعة أثنةاء فترة الخطوبة وقبل العقد  الخاطب ليس له أيّ سلطة على مخطوبته. 
 . عدم الخلوة بالمخطوبة ، لأنّها امرأة أجنةبية عليه 
 . على الخاطب والمخطوبة التّحري والسؤال على من يكون شريك حياته في المستقبل 
 ذهب اختلف فقهاء الشّريعة في مسألة الهدايا القائمة والهالكة والتّعويض عن ما أستهلك ، ف

الحنةابلة والشافعية إلى عدم الرّجوع في أيّ شيء مماّ أهداه الخاطب سواء كان قائما أو هالكا  
إلاّ أنّ الشافعية فصّلوا في ذلك واعتبروا أنّ الهدية إذا كانت لأجل الزّواج رجع له كل ما أهداه  

وقف وسط ونظروا إلى ويرى أنّ الحنةفية أنهّ لا يحق له استرداد بدله ، أمّا المالكية فأخذوا م
 الطرّف العادل .
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 ثانيا : أهم الت وصيات الت ي يمكن أن تكون مفيدة للخاطب وللمخطوبة
 

  إنجاز بحوث ودراسات مستقلّة حول هذا الموضوع نظرا لأهميته في عصرنا هذا وتطوراته
ومستجدّات الخِّطبة وخاصّة شباب وشابّات عصرنا الحالي يميلون للمجتمع الغربي 

 ويقلّدونه بِا يسمى بالتّقليد الأعمى.
  على مسؤلي وسائل الإعلام و كبار الشّؤون الدّينةية جعل برامج وحصص للتّوعية بالنّةشر

لمحاربة كل ما على وسائل التّواصل الاجتماعي،  وإقامة محاضرات بالمساجد والجامعات 
 يه لسمعةما هو مباح لتفادي مشاكل الخِّطبة من تعسّف وتشو بيان هو محظور و 

 العائلات .
  ّفي مجال الخِّطبة بكل مسائلها . يجب على فقهاء القانون صياغة مواد وقوانين تختص 
  الخطبة تبقى مجرّد وعد بالزّواج ولم تصل إلى درجة العقد لذلك يجب الحذر من ارتكاب

هذه  تتم لكي لا يقع بعدها النّةدم و الخصومات وخاصّةً إذا لم، أيّ محظور شرعي 
 الخِّطبة بالزّواج .

 
 وفي الختام أسأل الله العلى القدير الس داد و الت وفيق فهو الموف ق والهادي إلى سواء الس بيل .

 



 

 

 
 

 الفهارس العام ة     
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 فهرس الآيات 

 رقم الص فحة الآية ورقمها السورة
 
 
 
 
 
 

 البقرة 
 
 
 
 
 
 
 

 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  چاللَّهُ ت ـع ال ى قال

پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

 . [131]البقرة چ ٿ ٹٹ
 

 
 

 . 11ص

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چاللَّهُ ت ـع ال ى قال

ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ڱ ڱ  ک کک گ گ

 [ 035البقرة ]چ ڱ ں ں

 

 
 
 

 .    14ص

ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ چ

 [ 210]البقرة چئۈ ئېئې

 
 . 11ص

 
 آل عمران 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ

 [120ن آل عمرا]چڦڦ

 . 03ص

 
 

 الن ساء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ چ

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 [21 النساء]چ ڦڦ

 . 03ص
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 الن ساء 
 

ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ھ ھ ھ ھ ے ے  چ

ۉ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅۅ

ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

 .[19] النساء چ ئوئوئۇ

 
 

 . 12ص
 

 
 الأحزاب 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ چ

 چ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ

 [ .20/21الأحزاب ]

 
 . 03ص

 
 الن حل 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا  ٹ ٹ چ

 . [ 100] الن حل چئا ئە ئەئو

 . 58ص

 . 58ص . [42] الشورى چ ھ ھ ے ےٹ ٹ چ  الش ورى

[ 23]الص فچھھھھۀۀہہہہچ:تـ ع ال ىقال الص ف
. 

،  10ص
40  
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 :فهرس الأحاديث 

 رقم الص فحة طرف الحديث
 . 14ص « . ...أنت  أخي في دينِ الِله » 

 . 00ص .« ...ا أبو جهم، فلا يضع عصاهأم  »
 .  44ص  « ...أما بعد أنكحت أبا العاص» 

ي بِيع  ب ـعْضُكُمْ عل ى ب ـيْعِ ب ـعْضٍ، ولا  لا أنْ »:صلى الله عليه وسلمبيُّ نَ هَى النةّ 
 « .... ي خْطُب

 . 38ص

 . 30ص « .... ه انظرُْ إليها فإن  »
 . 43، 11ص «.ب... كذِ  ثا حد  ث: إذ  افق ثلا  آية المن  »
 15ص « ...إنْ شِئْت  أ نْك حْتُك  ح فْص ة  بنِْت  عُم ر »

 . 03ص « ....إن الحمد لله ، نستعينه ، ونستغفره ونعوذ» 
 . 08ص «.....إذا ألقى اللهُ في قلبِ رجلٍ خطبة   »
 . 09ص « .... إذا خطب  أحدكُُمْ امرأةً، فلا جُناح  عليهِ أنْ ينظر  إليها »

 . 59ص « .طعام بطعام و... » 
 . 31ص ... «.ه أحرىفإن   »

 . 52ص « ..... لع ائدُِ فِي هِب تِهِ ا» 
 . 03ص ... « .كل أمر ذي بال »
 . 04ص « ..... طبة ليس فيها شهادةخِ  كلُّ »

 . 33ص « ....ذي محرم لا  ي خْلُون  ر جُل» 
 . 33ص «.....الش يطانلا  يخلُّون  ر جلٍ بامرأةٍ إِلاَّ » 
 . 01ص « .لا تنُكح الأي م...» : 

 ، 10، 00، 58ص « ضرارلا ضرر ولا » 
 . 52ص « ....هِب ةً ف ـيـ رْجِع  فِيه ا ...لا  ي حِلُّ لِر جُلٍ أ نْ يُـعْطِي   »
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 . 10ص «.لا يمنع جاره أن... » 
 . 43ص « .دين أو...صلى الله عليه وسلممن كان له على الن بي » 
 44، 18ص « .ليس الخلف أن يعد الر جل ، ولكن ...»  

 . 10ص ...«مالي أراكم عنها معرضين ، » 
 . 10ص « .نهى رسول الله صلى الله عليه وسل م أن يبيع حاضر لبادٍ » 
 . 43ص « .بالمؤمن واج وأي  » 
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 القواعد الفقهية :

 القاعدة الفقهية رقم الصفحة
03،13، 59ص     الض رر يزال    

 
59ص الض رر واجب الد فع ما أمكن    
03ص الت عويض عنهالض رر يزال وطريقة إزالته هو    
02ص  الجواز الش رعي ينافي الض مان 
13ص  الض رر يدفع بقدر الإمكان 

10،  38ص  درء المفاسد أولى من جلب المصالح    
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 قائمة

 المصادر والمراجع
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 برواية ورش . القرآن الكريم -أولا

 كتب الت فسير  -ثانيا 
،  2د سلامة ، دار طيبة ، طبن كثير، تفسير القرآن العظيم ، تح ، سامي بن محمّ ا -1

 ن( . ، م ) د ، ذ ، ب1222ه  ، 1320
الراّزي ، أبو عبد الله محمد فخر الدين ، تفسير الرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت   -2

 ه .1320،  3،ط
د بن جرير ، جامع البيان في تأويل القرآن ، تح ، أحمد محمد شاكر الطّبري ، أبو جعفر محمّ  -3

 (. ، نم ،  )د، ذ ، ب2000ه ، 1320، 1سالة ، ط، مؤسسة الرّ 
تح أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ، دار الكتب المصرية القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ،  -3

 م .1263ه ، 1313 2، القاهرة ، ط
 الس نة الن بوية الش ريفة . -ثالثا 

 و شر احها  لس نةكتب ا  -1

،  كاح ،  دار بن كثير ، دمشقد بن إسماعيل ، صحيح البخاري ، كتاب النةّ البخاري ، محمّ -أ
 م .2002، ه1323سورية ، 

د عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمية بيروت ، محمّ  تح ،نةن الكبرى ، البيهقي ، السّ  -ب
 م .2003 ،ه1323لبنةان ، 

 أبو تميم ياسر بن إبراهيم  ، طال أبو الحسن ، شرح صحيح البخاري لأبن بطال ، تحابن البّ  -ج
 م .2003 ،ه 1323، 2مكتبة الرشد ،الرياض  السعودية ، ط

بيروت ، لبنةان ، اد معروف ، دار الغرب الإسلامي ار عوّ بشّ  ، مذي ، تحمذي ، سنةن الترّ الترّ -د
 م .1221
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ين ، مكتبة العصرية صيدا ، بيروت الدّ  د محيّ محمّ  تح،أبو داود سليمان ، سنةن أبي داود ،  -ه
 ، )د ، ذ ، ت ، ن( .، لبنةان 

ابن دقيق أبو الفتح ، تقي الدّين ، الإلمام بأحاديث الأحكام ، تح حسين إسماعيل الجمل ،  -و
عودية ، الرياض ، ط  م .2002ه ، 1323،  2دار المعراج الدّولية ، السُّ

ياض ، الرّ ،حيحة ، مكتبة المعارف ين ، سلسلة الأحاديث الصّ د نصر الدّ الألباني ، محمّ  -ز
 م .1220 ه 1310، 1عودية ، طالسّ 

 قريب ، دار الفكرالعربي)دثريب في شرح التّ ه ، طرح التّ 106الحافظ زين الدين عبد الكريم   -ح
 . ، ت ( ، ن ب ،ذ ،

، بن باز ، دار المعرفة ، اري بشرح صحيح البخاري ، تح بن حجر العسقلاني ، فتح البّ ا-ط
 . ه1322بيروت ، لبنةان ، 

ابن حجر العسقلاني ، تخريج مشكاة المصابيح ، تح ، عبد الحميد الحلبي ، دار ابن القيّم ، -ي
 ه .1322، 1الدّمام ،السّعودية ، ط

 ابن حزم الأندلسي المحلى ، دار الفكر ، بيروت . ) د ، ذ ، ط ، ت ( .-ك

،( . )د،  2، طشعيب الأرناؤوط ، تخريج العواصم و القواصم ، مؤسّسة الرّسالة ، بيروت  -ل
 ذ، س ، ن( .

السّيوطي ، الجاّمع الصّغير ، مطبوع مع التنةوير شرح الجامع الصّغير لمحمّد بن اسماعيل ، تح    -م
، 1محمّد اسحاق إبراهيم تق ، صالح اللّحيدان ، دار سبل السّلام ، الرّياض ، السّعودية ، ط

 م .2016

افعي غير ، مكتبة الإمام الشّ يسير بشرح الجامع الصّ د ، التّ ؤوف بن تاج العارفين محمّ عبد الرّ  -ن
 م .1211، ه 1301،  3عودية ، طياض ، السّ ، الرّ 
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ب ، ذ ، )د قريب ، دار الفكر العربي ،  ثريب في شرح التّ حيم أبو الفضل ، طرح التّ عبد الرّ  -س
 . ط( ، ن

سانيد ، تح ، مصطفى بن ابن عبد البّر بن عاصم ، التّمهيد لما في الموطأ من معاني والأ  -ع 
 ه .1312أحمد العلوي ، وزارة عموم الأوقاف والشّؤون الإسلامية ، المغرب ، 

      رح الكبير ، المكتبة العلمية ، بيروت ، لبنةان ، الفومي علي ، المصباح المنةير في غريب الشّ  -ف
 .ن ( ، ) د ، ذ ، ت 

 ،ه 1323، 1روق ، طالشّ موسى شاهين ، فتح المنةعم شرح صحيح مسلم ، دار  -ص
 ن ( . ، ب ، ذ، )د  2002

اقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنةان فؤاد عبد البّ  ،مسلم ، صحيح مسلم ، تح  -ق
 كاح .،كتاب النةّ 

عبد الفتاح أبوغدة ،  ، سائي ، تحنةّ سائي ، أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب ، سنةن الالنةّ  -ر 
 م .1216 ،ه1306،  2مكتب المطبوعات الإسلامية حلب ، سورية ، ط

م ، . )د، 2003ه ، 1320، 1النّةووي ، محيّ الدّين يحي، الأذكار ، دار ابن حزم ، ط -ش
 ذ، ب، ن (.

 كتب  الفقه-رابعا

 الفقه المالكي: -1

ب ، ن، د المغربي ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ) د، ذ ، عيني محمّ اب الرّ الحطّ  -أ 
 ت( ط،

فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تع، بن باز ، دار ابن حجر أبو الفضل  العسقلاني ،  -ب 
 ط ( .، ذ ، ، )د  1322المعرفة ، بيروت ، لبنةان ، 
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ت  ، ط ، ذ، غير ، دار المعارف ، )د رح الصّ اوي على الشّ اوي المالكي ، حاشية الصّ الصّ  -ج
 .) 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ، دار المعرفة ، أبو عبد الله المالكي ،  -د
 ت ( .، ط  ، ذ ، )د

الغرياني الصادق عبد الرحمان ، مدونة الفقه المالكي وأدلته ، مؤسسة الريان للطباعة والنةشر  -ه
 ، ) د ، ذ ، ت ( . 01بنةان ، طوالتوزيع بيروت ، ل

خيرة ، تح ، سعيد أعراب ، دار الغرب الإسلامية ، بيروت ، لبنةان ، ط -و ،  1القرافي ، الذَّ
 م .1223

 ( . ن القرافي ، الفروق ، عالم الكتب ،  ) د ، ذ ، ط، ت ، ب -ز

، مصر ،  القرطبي ، ابن رشد ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، دار الحديث القاهرة -ح
 م ، )د ، ذ ، ط ( .2003 ، ه1320

 الفقه الحنفي :-0
د محمود الغتابي الحنةفي ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ين العيني ، أبو محمّ بدر الدّ  -أ

 ط( . ، ذ، )د دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

ر المختار شرح تنةوير الأبصار لخاتمة المحققين ، دار ابن عابدين محمد أمين ، رد المحتار على الدّ -ب
 م.2003 ،ه1323عودية ، سنةة ياض ، السّ الرّ ، عالم الكتب العلمية 

، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، دار إحياء التراث  العينيين الحنةفى بدر الدّ  بيالغيتا-ج
 ط( . ، ذ ، العربي ، بيروت ، لبنةان ، )د

ه ، 1312،  02المحتار على الدّر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، ط ابن عابدين ، رد -د
 م .1222
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بداماد أفنةدي ، عبد الرّحمن بن محمّد ، مجمّع الأنهر في شرح ملتقى الأبّحر ، دار إحياء  -ه
 التّراث العربي ، ) د ، ذ ، ب ، ن ، س (

 الفقه الش افعي :-3

اب بتوضيح شرح منةهج الطلاب )حاشية الأزهري ، فتوحات الوهّ  الجمل ،سليمان العجيلي -أ
 ( . ن الجمل ( ، دار الفكر ، ) د ، ذ ، ط ،ت ،

د ، نهاية المحتاج إلى شرح المنةهاج ، دار الفكر ، بيروت ، لبنةان ،  ين محمّ الرَّملي ، شمس الدّ  -ب
 ت( .، ذ  ، .)د 206، 203ط أخيرة ، ص

د الشافعي ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنةهاج ، دار ين محمّ الشربيني شمس الدّ  -ج
 م .1223 ، ه1310سنةة  01الكتب العلمية ، ط

السنةيكي ، زين الدّين أبو يحي ، أسنةا المطالب في شرح روض الطاّلب ، دار الكتاب  -د
 الإسلامي  ) د، ذ ، ط ، ت ، ب، ن ( .

. )د ، ذ ،ط ،  121ولية ، صم ، بيت الأفكار الدّ د بن إدريس ، الأافعي محمّ الإمام الشّ  -ه
 ن ( . ، ب ، ت

 الفقه الحنبلي : -4

 ، )د 10، ص 0البهوتي إدريس ، كشاف القنةاع عن متن الإقنةاع ، دار الكتب العلمية ، ج  -أ
 ت ( .، ط  ، ن ، ب، ذ 

دار عالم الكتب كي ، عبد الله بن عبد المحسن التّر ،بن قدامة المقدسي الحنةبلي ، المغني ،تح ا -ب
 ) د ، ذ ، س ، ن (ياض ،  السعودية .الرّ ، العلمية  

 ،ذ ،)د. 221، ص6رح الكبير على متن المقنةع ، دار الكتاب العربي ، جابن قدامة ، الشّ  -ج
 . ن ، ت (، ط ب 
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، م  ، )د 1261ه ، 1311ابن قدامة ، المغني لأبن قدامة ، مكتبة القاهرة ، مصر ،  -د
 ط( .،ذ

زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ،  ، بيل في شرح الدليل ، تحابن ضويان ، منةار السّ  -ه
 ن( . ،ب ،)د، ذ . 22ص 2م ،ج1212، ه 1302،  2ط

 الفقه المعاصر -خامسا

،  فساءأسامة عمر سليمان الأشقر ، مستجدّات فقهية في قضايا الزّواج والطّلاق ، دار النةّ  -1
 م .2000ه ، 1320،  1الأردن ، ط

الجرجاني ابو عبد الله الحليمي ، المنةهاج في شعب الإيمان ، تح ، حلمي محمّد فودة ، دار  - 2
 م ، )د ، ذ ، ب، ن ( .1222ه ، 1322،  1الفكر ،ط

ياض ، ن الحسون ،أحكام النّةظر إلى المخطوبة ، دار العاصمة ، الرّ علي بن عبد الرحمّ  - 3
 . 01ية ،طالسعود

فساء ، الأردن ، نةة ،دار النةّ واج في ضوء الكتاب و السّ عمر سليمان الأشقر ، أحكام الزّ  -3
 م .1222،  ه1311، 1ط
ياض ، ن الحسون ،أحكام النّةظر إلى المخطوبة ، دار العاصمة ، الرّ علي بن عبد الرحمّ  - 0

 .  01عودية ،طالسّ 
، ذ  ، م ،)د1232ه ، 1361 3الفكر العربي ، طخصية ، دار أبو زهرة ، الأحوال الشّ  - 6

 .ن(،  ب
وت ، الطهطاوي علي أحمد عبد العال ، شرح كتاب النةكاح ، دار الكتب العلمية ،بير  - 2

 م.2000،  1لبنةان ، ط
ار عبد النةاصر توفيق ، خطبة النةساء في الشريعة الإسلامية والتشريعات العربية  العطّ  - 1

 ت ( .، ن ، ب  ، ط، ذ ، للمسلمين وغير المسلمين ، مطبعة السعادة  .) د 
م المطلع على دقائق زاد المستنةقع ، فقه الأسرة النّةكاح ، دار   - 2 عبد الكريم بن محمّد اللّاحِّ

 م .2010ه ، 1331،  1العربية السعودية ، ط كنةوز اشبيليا ، المملكة
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فتحي الدريني ، بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله ، دار النةشر مؤسسة الرسالة  - 10
 م .2001،  ه1322 ، 2دمشق ، سوريا ، ط

سالة ، ف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي ، مؤسسة الرّ عسّ ريني ، نظرية التّ فتحي الدّ – 11
 .م1222ه ، 1310،  3طبيروت ، 

مساعد بن قاسم الفالح ، دليل الطالب في حكم نظر الخاطب ، دار العاصمة المملكة  -12
 ،ه .1313،  1عودية ، الرياض ، طالعربية السّ 

محمد رأفت عثمان ، فقه النةساء في الخطبة والزواج ، دار الاعتصام للنةشر والتوزيع ، القاهرة  - 13
 .( ن، ، .) د ، ذ ، ط ، ت 

،  1عويض المالي عن الطلاق ، دار المكتبي ، دمشق ، سورية ، طحيلي ، التّ د الزّ محمّ  - 13
 م .1221ه ، 1311

 ت( ،ذ،، )د  3دار الفكر، دمشق ، سوريَّة ، طوهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ،  - 10
والآراء المذهبية وأهم رعية وهبة الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته الشامل الأدلة الشّ  - 16

خصية ، دار الفكر، دمشق ، ظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث النةبوية وتخريجها ، الأحوال الشّ النةَ 
 م .1213ه ، 1303، 2ط

 لفقهية ا الموسوعات -سادسا

حسين ، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنةة المطهرة ، دار  بن عودة العوايشة - 1
 ه .1322 1ابن حزم بيروت ، لبنةان ، ط

 وآخرون ،، علي بن عبد العزيز بن أحمد الخضيرو أسامة بن سعيد القحطاني، ،  القحطاني - 2
، ه1333،  1موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي ، دار الفضيلة الرياض ، السعودية ، ط

 م .2012
 كتب القواعد الفقهية  -سابعا

السيوطي ، عبد الرحمن أبي بكر جلال الدين ، الأشباه والنةظائر ، دار الكتب العلمية ،  - 1
 ، ) د، ذ ، ب ، ن ( . 1220، 1311
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ه 1311 1تاج الدين عبد الوهاب ، الأشباه والنةظائر ، دار الكتب العلمية ، ط السبكي - 2
 م ، ) د، ذ ، ب ، ن ( . 1221، 
ين الحسيني أحمد الحموي ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه و النةظائر ، دار شهاب الدّ  - 3

 م .1210ه ، 1300، 1الكتب العلمية ، ط
،  2أحمد بن الشيخ ، شرح القواعد الفقهية ، دار القلم ، دمشق ، سورية ، ط محمَد الزرقا - 3

 م .1212ه ، 1302
المرداوي ، علاء الدّين أبو الحسن علي ، التحبير شرح التّحرير في أصول الفقه ، تح ، عبد  - 0

 م.2000ه ، 1321،  1الرحّمن الجبرين وآخرون ، مكتبة الرّشد ، الرّياض ،السّعودية ، ط
 غة كتب الل   -ثامنا

، تح : عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب ،  معاني القرآن وإعرابهأبو إسحاق الزجاج ،   - 1
 م .1211ه ، 1301،  1بيروت ، ط

د جميل ، دار الفكر ، بيروت ، لبنةان ، أبوحيان ، البحر المحيط في المحيط ، تح صدقي محمّ  - 2
 .ه1320

د سليم ، تكملة المعاجم العربية ، وزارة الثقافة والإعلام الجمهور العراقية ، تع، محمّ  دُوزي - 3
 م  .  2000ه/1222،  1النّةعيمي ،ط

مجموعة من المحقِّقين ، ، الزُّبيدي ، محمد أبو الفيض ، تاج العروس من جواهر القاموس ،تح  - 3
 . ت(  ، ط ، ذ ، دار الهداية  . ) د

د مرتضى الحسيني  ، تاج العروس من جواهر القاموس ،تح ، مصطفى مّ بيدي محالزّ  - 0
 ت ( . ، ط ، ذ ، حجازي ، التراث العربي ، الكويت  ، ) د

 ن، ت( . ،  ب ،، . ) د ، ذ ،ط 3السّمرقنةدي ، بحر العلوم ، ج - 6
م 1220، محمّد رشيد بن علي رضا ، تفسير المنةار ، الهيئة المصرية العامة للكتابة ، مصر  - 2

 ، ) د ، ذ ، ط( .
 ه .1313،  3ابن منةظور ، لسان العرب ، دار صادر بيروت ، لبنةان ، ط - 1
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، إبراهيم مصطفى ،وأحمد الزيات  وآخرون ، المعجم الوسيط ،  - 2

 ن، ت ، ط ( .    ،دار الدعوة ،) د ، ذ ، ب
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المتّقي الهنةدي علاء الدين على بن حسام الدّين ، كنةز العمال في سنةن الأقوال والأفعال   - 10
م ، ) د ، ذ 1211ه ، 1301،  0، تح ، بكري حياني ، صفوة السقا ، مؤسسة الرّسالة ، ط

 ب ، ن ( .
 كتب القانون   -تاسعا

العربي ، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري  مقدمة ، الخطبة ، الزّواج ، الطلاق،  بلحاج - 1
، 3الميراث ، الوصية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنةون ، الجزائر ، ط

 م .2003
الجزائر ،  بلحاج العربي ، أحكام الزّوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري ، دار الهومة - 2

 ، ) د ذ ط ( . 2013
دابير الشرعية للحد من العدول عن الخطبة في الفقه و القانون د جانم ، التّ جميل فخري محمّ  - 3

 م .2002  1، دار الحامد ، عمان ، ط
واج الخطبة في الفقه والقانون ،دار جامد ، مات عقد الزّ د جانم ، مقدّ جميل فخري محمّ  - 3

 .م 2002، 1الأردن ، ط
 م .2002الأمانة العامة للحكومة ،  قانون الأسرة الجزائري ،الجزائرية رئاسة الجمهورية  - 0
 م .1221،  2كريا إبراهيم ، الزّواج و الاستقرار النّةفسي ، مكتبة مصر بالفجالة ، طز  - 6
الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي ، جامعة  فاروق عبد الله كريم ، - 2

 . م2002مانية العراق ،السلي
،  1إبراهيم ، الزّواج وفرُقه في الفقه الإسلامي ، دار النّةفائس ، عمان ، طمحمّد عقلة   - 1

 م .2013ه ، 1330
قانون الأحوال الشخصية ، الصادر بالمرسوم ، منةتدى كلية الحقوق جامعة حلب ، سوريا  - 2

عبد الفتاح تقية ،النةصوص التشريعية في قضايا .م 1203،   02، 02تاريخ  02التشريعي رقم 
 ،ذ ، د)كلية الحقوق بن عكنةون جامعة الجزائر ، قانون الأسرة ،، الأحوال الشخصية  - 10

 . (ت ط،
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 م2016ينةاير  20، مدونة الأسرة ،  وزارة العدل والحريات مديرية التشريع المملكة المغربية -11
 .03.20القانون رقم 

خصية ، شريعات الكويتية ، قانون الأحوال الشّ مجموعة التّ  2011العدل فبراير وزارة  - 12
 ، مطابع الخط الكويت . 2011، سنةة  01ط

 مذكرات وأطروحات الدكتوراه  -عاشرا

في  إكسولن خيرة و تواتي طاووس ، الخطبة وأثار العدول عنةها ، مذكرة لنةيل شهادة الماستر - 1
 . 2013،  2012ن ميرة ، بجاية الحقوق قسم القانون الخاص ، جامعة عبد الرحمّ 

مذكرة  اسمهان عفيف ، السّلطة التّقديرية لقاضي شؤون الأسرة في التّعويض عن الضّرر ، - 2
أم البواقي ،  قانون الأسرة ، جامعة العربي بن مهيديص لنةيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصّ 

 . م2011،  م2010الجزائر ، 
خرصي صوارية ، الخطبة وآثار العدول عنةها في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة لنةيل شهادة  - 3

 م .2010،  م2013الماستر في الحقوق ، تخصص أحوال شخصية ، 
، رسالة لنةيل فؤاد بن شكرة ، آثار العدول عن الخِّطبة في ظل مدونة الأسرة دراسة مقارنة  - 3

د الأول ، وجدة ، المغرب ، كلية دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمّ 
 م. 2010م ،2002العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، شعبة القانون الخاص، 

مقارنة مسعودة نعيمة إلياس ، التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق دراسة  - 0
 م .2010م ، 2002، رسالة دكتوراه ، جامعة تلمسان ، كلية الحقوق والعلوم السياسي

ف في العدول عن الخطبة دراسة فقهية مقارنة ، عسّ د عادل حسين الصفدي ، التّ محمّ  - 6
ه 1331ريعة والقانون ، جامعة غزة ، فلسطين ، مذكرة الماجستير في الفقه المقارن   بكلية الشّ 

 م . 2012، 
مريم سليماني ، أحكام الخِّطبة دراسة فقهية معاصرة ، مذكرة الماستر في العلوم الإسلامية ،  - 2

 م .2013م ، 2010تخصص الفقه وأصوله ،  جامعة الشهيد حمه لخضر ، الوادي ، الجزائر، 
 

 



   قائمة المصادر والمراجع:
 

 

97 

97 

 المجلا ت العلمية   -أحد عشر

دربة أمين ، مجلة تنةازع القوانين في مجال الزواج وانحلاله بين القانون الجزائري القوانين المقارنة  - 1
 .م 2011العدد الرابع ، جانفي  ،، دفاتر السياسية والقانون  

جتهاد القضائي ، ل عنةها بين المفهوم القانوني والافاروق خلف ، أحكام الخطبة وأثار العدو  - 2
 .م 2016ه ، جوان 1332شعبان  02مجلة الدراسات الفقهية والقضائية ، العدد 

ين محجوب الزبير ، الخطبة في الإسلام مقاصد وأحكام ، مجلة الشريعة والدراسات مجد الدّ  - 3
 م .2011ه ، فبراير  1331صفر  12الإسلامية ، العدد 

 



 

 

 
 

ـــــــــص  الملخ 



 

 

99 

 ملخص البحث باللغة العربية 

الإسلامي الفقه  المترتبّة على الخِّطبة دراسة مقارنة بين الآثار: عنوان البحث باللغة العربية 
 .والقانون الوضعي

الدّراسة قضية من القضايا الأسرة المهمّة في حياة الإنسان الاجتماعية ، والتّّ  ههذتتنةاول      
المترتِّبة على الخِّطبة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، حيث  رتتعلّق بالآثا

والقانونية ؟ وما هي الآثار التّّ هي أحكام الخِّطبة الشّرعية ؟  تتمثَّل إشكالية هذا البحث في ما
تترتب عليها ؟ وعن العدول عنةها ، سواء أكان العدول من أحد الطرّفين أو كلاهما ، وبتعسّف 

ولأجل الإجابة عن هذه التّساؤلات قسّمت بحثي إلى فصلين ، فالفصل الأول تنةاولت أو لا ؟ ، 
ا ؛ أمّا الفصل الثاّني فكان حول الآثار التّّ تترتب على الخِّطبة نتيجة فيه ماهية الخِّطبة وأحكامه

 العدول عنةها من تعويض وتعسّف في استعمال الحق . 

الـــــــــــــــة :  الخِطبة  ؛ العدول ؛ الت عويض ؛ الت عسف ؛ الآثار .الكلمات الد 
The abstract  

A  EngagementThe implications of the  :Research title in English 

comparative study of Islamic juriprodance  and positive law.  

     The Study Will be Tackle en issue concerns With one of the most 

important issues The family ,Within The social life of human , Which it 

related  With The affects That be happen behind The engagement . As a euro 

lation oral study between The Islamic juriprodance  and positive law 

However The problematic accumulates That How  are provisions of 

engagement Wi Him Low and Islamic law  ? and what are Their impacts ? 

and  Hom can turn it off when someone or both of them want to turning it 

off , and is it by arbitrariness or no ?  

     So for the suggestion of answering the problematic I decided this research 

to two chapter, The first chapter contains the concept of engagement  as 

result of arbitrariness and compensation in using their rights  . 

 

Key words:engagement , turning off , compensation , arbitrariness and 
affects .                                    
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